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  القسم الأول
  )المدخل العام والإطار والأهداف ( 

  ــــــــــــــــــ
  

بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية أحـد  للمرأةتعد الحقوق الإنسانية   

فـى المحاور الأساسية فى تطبيق المبادئ العامـة لحقـوق الإنسـان ، كمـا يعـد التـأثير الإيجـابى 

تطوير حالتها فى كل هذه الزوايا مدخلا هامًا لرصد مؤشرات التطور والتنميـة فـى أى مجتمـع ، 

وقد كان التطبيق القانونى لهـذه الحقـوق حـين يـنص عليهـا فـى الدسـاتير والتشـريعات الوطنيـة 

هو مسئولية القضاء بكافـة أنواعـه ـ إذ يظـل الحـق الدسـتورى أو القـانونى مجـرد نـص يقـرأ فـى 

ة دستورية أو قانون إلى أن يتحول عبر التطبيق العملى لكـائن حـى يمشـى علـى قـدمين ، وثيق

يطالعنا فى مفردات تحيا بها المرأة فى كرامة وعزة ، وشعور حقيقى بأنها مـواطن كامـل الأهليـة 

ــى مجــال القضــاء الدســتورى أو  ــق القضــائى ســواء ف ــا أن التطبي ــيس منقــوص الحقــوق ، كم ل

كم الأســـرة ، أو القضـــاء الإدارى ينـــتظم بالضـــرورة التطبيقيـــة النصـــوص القضـــاء العـــادى ومحـــا

القانونيــة والتنظيميــة التــى تــؤثر علــى حيــاة المــرأة فــى كــل مراحلهــا ســواء وهــى طفلــة أو امــرأة 

ناضجـــة أو مســنة ، وســـواء كانــت امــرأة عاملــة فــى المجـــال الرســمى أو قطاعــات العمــل غيــر 

متزوجة وأم أو غير متزوجة ، إن القانون فى النهاية هـو  الرسمى أو ربة منزل ، وسواء كانت

الإطـــار الجـــامع لكـــل الحقـــوق التـــى تحمـــى وتصـــون ، وتجلياتـــه العمليـــة هـــى فـــى التطبيقـــات 

" بالـدور الإنشـائى للقضـاء " القضائية ، التى تقـوم بـدور هـام فـى تعزيـز تلـك الحقـوق ـ سـواء 

إلغائه أو فى ضمان حسـن تطبيقـه علـى مسـتوى حين ينبه لثغرات القانون فيؤثر فى تعديله أو 

  .الواقع العملى 

  

  .له هذا الدور المؤثر فى حقوق المرأة الإنسانية " القضاء " إن   

  

ــذى يســتهدف رصــد العلامــات    ــة هــذا البحــث التحليلــى ال ــأتى أهمي مــن هــذا المنطلــق ت

مصـر تتفـرد بـبعض المضيئة فى أحكام القضاء العربى تجاه حقـوق المـرأة ، ولعـل دراسـة حالـة 

الحقـائق ، فتــاريخ القضـاء فــى مصـر هــو الأقـدم بــين أقرانـه فــى الـوطن العربــى ، ومـن ثــم فــإن 

تأثيراته من خلال دوره فى تكوين وإنشاء القضاء العربى يعد عنصرًا تاريخيًـا مؤكـدًا ، بالإضـافة 

ــذ مــا يقــرب مــن قــرن ونصــف  كمــا أن  .إلــى دوره فــى تبــادل الخبــرات والكفــاءات القضــائية من

القضــاء المصــرى كــان ومــا يــزال قــاطرة تقــدم للمجتمــع المصــرى ، فمــن صــفوفه خرجــت رمــوز 
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استنارة فكرية وقانونية وثقافية من أمثال القاضى قاسم أمين رائد حركـة النهـوض بحالـة المـرأة 

رأة وتحريرها والقاضى الإمام محمد عبده رمز الاستنارة الدينية والذى أثرت فتاويه فى قضايا المـ

علـى مجمــل التشــريعات المطبقــة ، والقاضـى ســعد زغلــول الــذى أخـذ بيــد المــرأة المصــرية لعــالم 

ــرأة  ــة تجــاه الم ــرهم العشــرات مــن رمــوز الاســتنارة الفكري المشــاركة السياســية والنضــالية ، وغي

وحقوقها القانونية وقد مثل بعضهم رموز لمدارس فكرية وتطبيقية لصالح إعمـال حقـوق المـرأة 

ونية نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر من القضاة المعاصرين الرائـد الراحـل القاضـى القان

الجليــل الــدكتور محمــد فتحــى نجيــب ، رئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا الأســبق ، الــذى قــاد 

التشريع فى مصر لمرحلة هامة استطاع خلالها تصحيح مسار العديـد مـن النصـوص القانونيـة 

لمـــرأة الإنســـانية قبـــل أن يواكبهـــا بـــالتطبيق إبـــان رياســـته لمحكمـــة الـــنقض انتصـــارًا لحقـــوق ا

ــذه مــن القضــاة المصــريين أحــد أهــم  ــد تلامي ــا ، ويع ــم المحكمــة الدســتورية العلي المصــرية ، ث

عناصر تطـوير حالـة المـرأة المصـرية خاصـة فـى إعمـال حقوقهـا الإنسـانية مـن خـلال التشـريع 

  .والتطبيقات القضائية 

  

الضوء على الأحكام والقرارات القضـائية المضـيئة والمـؤثرة فـى تنـاول حقـوق  إن تسليط  

المرأة الإنسانية ، هو مجال بحثى تحليلى فى غاية الأهمية والثراء ، ويكتسب تلك المكانة لأنه 

يحقــق عــدة أهــداف مجتمعــة ، حيــث يــدعم ويســاند القضــاة ويحفــزهم علــى الاســتهداء بهــذه 

رها جـديرة بـالتعميم والاقتـداء ، كمـا يسـاهم فـى تنميـة الـوعى القـانونى السوابق التطبيقية باعتبا

ــام القضــاء ،  ــانونى مــن خــلال أحك ــاذ الق ــى يعززهــا الإنف ــوقهن الت ــدى الأوســاط النســائية بحق ل

ويساهم فى تحويل النص القانونى وما ورد فيـه مـن حقـوق مجـردة إلـى كـائن حـى مطبـق علـى 

ة حقـوق الإنسـان وحقـوق المـرأة باعتبـار الأخيـرة فـرع مـن أرض الواقع ، ويعزز الربط بين ثقاف

أصل ، كمـا يسـاعد المشـرع الـوطنى علـى معالجـة ثغـرات البنيـان التشـريعى المـؤثرة فـى حقـوق 

المــرأة الإنســانية مــن خــلال الــدور النقــدى والإنشــائى للأحكــام القضــائية فــى تطــوير التشــريعات 

والدارسـين مـن خـلال تسـليط الضـوء مـن منظـور  المطبقة ، وأيضًـا يقـدم مـادة علميـة للبـاحثين

تحليلى على الأحكام القضائية ذات الصلة ومـن ثـم يحـثهم علـى دراسـتها وتأملهـا وتقـديم الـرأى 

ــانونى والشــرعى  ــه الق ــانونى لحقــوق المــرأة الإنســانية والفق ــع الق العلمــى المســاند لتطــوير الواق

  .المصاحب لها 

  

ـ لمعرفة النظام القضائى المصرى " لحالة مصر " وسوف نتعرض من خلال هذا البحث   

، ثــم ننتقــل لبيــان الإطــار الزمنــى للبحــث ومنهجيــة الدراســة مــن حيــث معــايير اختيــار الأحكــام ، 
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والصعوبات والمعوقات فى هذا المجـال وذلـك فـى مبحـث أول ثـم ننتقـل فـى المبحـث الثـانى إلـى 

المستخلصة منها فى مجال الحقوق الإنسانية بيان تحليلى للأحكام والقرارات القضائية والنتائج 

من خلال تحليل مضمون لهذه الأحكام القضائية الهامة خلال المرحلـة الممتـدة مـن عـام  للمرأة

  . 2010إلى عام  1990

  

ونختـتم البحـث بـبعض التوصـيات التـى استخلصــناها مـن هـذا التأمـل التحليلـى للأحكــام   

ة المصـرية الإنسـانية والتـى يمكـن أن تسـاهم مسـتقبلا القضائية المؤثرة فى إعمال حقـوق المـرأ

 .فى الإفادة القصوى من التطبيق القضائى لتعزيز تلك الحقوق 
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  المبحث الأول
  ــــــ

  
  :النظام القضائى المصرى   :أولا  

يعد النظام القضائى المصرى من أقدم النظم القضائية فى العالم ، كمـا يتميـز بأنـه مـن   

  .ائية تشعبًا من حيث تقسيم المحاكم واختصاصها أكثر الأنظمة القض

  

ولعــل مــن المناســب أن نســتعرض بعــض المبــادئ الأساســية التــى يقــوم عليهــا النظــام   

القضائى المصرى قبل أن نوضح تقسيماته واختصاصاته ، وهذه المبـادئ نوردهـا فيمـا 

لعربيــة يلــى مصــحوبة بــالنص الدســتورى الــوارد فــى الدســتور الــدائم لجمهوريــة مصــر ا

  :وتعديلاته وذلك يوضح أنها مبادئ دستورية واجبة النفاذ  1971الصادر سنة 

مـن الدسـتور والتـى تـنص ) 68(مبدأ المساواة أمام القضاء وفقًا لـنص المـادة   ـ 1

  ) .التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ( على أن 

ن تتحمـل خزانـة مجانية القضاء باعتباره خدمة عامـة ، وتعنـى هـذه المجانيـة أ  ـ 2

  .الدولة وليس الخصوم مرتبات القضاة 

مبــدأ التقاضــى علــى درجتــين كضــمان للعدالــة ، وتعــدد القضــاة بجــوار القاضــى   ـ 3

  .الفرد 

مــن الدســتور والتــى تــنص ) 169(مبــدأ علانيــة المحاكمــات وفقًــا لــنص المــادة   ـ 4

ــى  ــا ســرية م( عل ــررت المحكمــة جعله ــة إلا إذا ق راعــاة جلســات المحــاكم علني

للنظــام العــام أو الآداب ، وفــى جميــع الأحــوال يكــون النطــق بــالحكم فــى جلســة 

  ) .علنية 

  .مبدأ تعيين القضاة وليس انتخابهم   ـ 5

ــا لــنص المــادة   ـ 6 مــن الدســتور ) 165(اســتقلال الســلطة القضــائية والقضــاة وفقً

الســلطة القضــائية مســتقلة ، وتتولاهــا المحــاكم علـــى ( التــى تــنص علــى أن 

  ) .اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون 

ــادة    ــذلك الم ــى أن ) 166(وك ــى تــنص عل القضــاة مســتقلون ، لا ســلطان ( الت

عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو 

  ) .فى شئون العدالة 

  .لية القضاة للعزل من الدستور على عدم قاب) 168(، كما تنص المادة   
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وجــدير بالــذكر أن هــذه المبــادئ تحمــل فــى طياتهــا ضــمانات للتقاضــى وإمكــان   

حصول المواطنين من الجنسين على حقوقهم القانونية بالترضية القضائية فى 

  .أحكام المحاكم محاطة بسياج من الحيدة والنزاهة 

  

  :ويقسم القضاء المصرى إلى ثلاث جهات قضائية   

  : א�f	�h}~�א���%X  ـ 1  

ويتمثــل فــى المحكمــة الدســتورية العليــا كجهــة قضــائية مســتقلة بموجــب أحكــام 

، ويـنظم عملهـا )  178إلـى  174المـواد مـن ( الفصل الخـامس مـن الدسـتور 

بعد إلغـاء المحكمـة العليـا بموجـب هـذا القـانون  1979لسنة  48بالقانون رقم 

ى دســتورية القــوانين منــذ والتــى كانــت تتــولى الفصــل فــى الرقابــة القضــائية علــ

وتخـــتص  1979وحتـــى إنشـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا ســـنة  1969عـــام 

بعـدة ) قاض ورئـيس  17( المحكمة الدستورية العليا المكونة من دائرة واحدة 

  ـ: اختصاصات هى 

  .الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح   أ  ـ

ى والإيجابى بين جهات القضـاء أو الفصل فى تنازع الاختصاص السلب  ب ـ

  .الهيئات ذات الاختصاص القضائى 

الفصل فـى النـزاع الـذى يقـوم بشـأن تنفيـذ حكمـين نهـائيين متناقضـين   ج ـ

صـــادرين مـــن جهتـــين مـــن جهـــات القضـــاء أو هيئـــة ذات اختصـــاص 

  ) 1(قضائى 

تتـــولى تفســـير نصـــوص القـــوانين الصـــادرة مـــن الســـلطة التشـــريعية   د  ـ

بــــالقوانين الصــــادرة مــــن رئــــيس الجمهوريــــة وفقًــــا لأحكــــام والقــــرارات 

الدستور ـ وذلك إذا أثارت خلافًا فى التطبيـق ، وكـان لهـا مـن الأهميـة 

  ) .2(ما يقتضى توحيد تفسيرها 

  

ــة اختصاصــاتها  ــا فــى كاف ــذكر أن قضــاء المحكمــة الدســتورية العلي وجــدير بال

( كافــة ســلطات الدولــة  الســابق بيانهـــا ملزمــة وتحـــوز الحجيــة المطلقـــة لــدى

ولدى الأفـراد ولا يجـوز المجادلـة أو إعـادة طـرح ) تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية 

  .المسألة الدستورية التى قضت فيها 

                                                 
 . 1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) 25(مادة      1
 .من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ المرجع السابق ) 26(مادة      2
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  :ويندرج تحته :  א���%�Xא��%f~  ـ 2  

  .محكمة النقض   أ  ـ

  .محاكم الاستئناف   ب ـ

  .المحاكم الابتدائية   ج ـ

  .المحاكم الجزئية   د  ـ

محكمـة الأسـرة والمحـاكم ( يتضمن القضاء العادى محاكم متخصصة مثـل  كما

  ) .الاقتصادية والبيئية ومحاكم الأحداث 

  :وتقسم هذه المحاكم إلى ثلاثة أنواع 

محــاكم تنظــر النــزاع لأول مــرة وتســمى بمحــاكم الدرجــة الأولــى وهــى   ـ 1

  .المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية 

اع للمــرة الثانيــة وتســمى محــاكم الدرجــة الثانيــة وهــى محــاكم تنظــر النــز   ـ 2

وتسـتأنف أمامهـا الأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم ( محاكم الاستئناف ؛ 

  ) .من قانون المرافعات  48الابتدائية وفقًا للمادة 

ــة الاســتئنافية التــى يســتأنف أمامهــا  وبالإضــافة إلــى المحــاكم الابتدائي

أول درجــة تنظــر النــزاع أول مــرة ،  الأحكـام الصـــادرة باعتبارهــا محكمــة

ويعتبــر اختصاصــها الآخــر حيــث تنظــر النــزاع للمــرة الثانيــة وباعتبارهــا 

  .محكمة ثان درجة 

ولا يختلــف تشــكيلها فــى الحــالتين ، وإنمــا يــتم ذلــك عبــر توزيــع العمــل 

  ) .3(داخل المحكمة على دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية 

قمــة المحــاكم العاديــة بنوعيهــا الســابق  ـ محكمــة الــنقض التــى تقــف علــى 3

بيانهما ، وتختص بمراقبة سلامة تطبيق القـانون ومعـايير العدالـة فـى 

الترضــية القضــائية بالنســبة للأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم بنوعيهــا 

  .السابق بيانها 

  

  

  :ويندرج تحته المحاكم الآتية :  א���%�Xא;fאh~  ـ 3  

  .المحاكم التأديبية   أ  ـ

                                                 
 . 64، ص  45ص  أحمد السيد الصاوى ـ. د . كتاب شرح قانون المرافعات المدنية ـ أ      3
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  .المحاكم الإدارية   ـ 2

  .محكمة القضاء الإدارى   ـ 3

  .المحكمة الإدارية العليا ، والتأديبية العليا   ـ 4

كما تختص جمعيتها العمومية للفتـوى والتشـريع بإبـداء الفتـوى والـرأى 

  ) .4(فى المسائل الهامة المتصلة بتطبيقات القوانين 

  

محــاكم ذات نوعيــة تخصصــية وجــدير بالإشــارة أنــه يوجــد فــى مصــر قضــاء عســكرى ، و 

  .لدى القضاء العادى كما سبق الإشارة 

  

وهى دائرة من ( محكمة الأحزاب + أمن الدولة طوارئ ( بالإضافة إلى محاكم استثنائية 

  ) .5) (محكمة القيم العليا + دوائر المحكمة الإدارية العليا 

  

الأحكام القضائية ، هذه فكرة مختصرة عن التنظيم القضائى المصـرى المختص بإصدار 

مـــع التـــذكير بـــأن كـــل هيئـــة قضـــائية تســـتقل بـــذاتها عـــن الهيئـــات القضـــائية الأخـــرى 

وينتظمهـــا قـــانون خـــاص بهـــا ، ولا تخضـــع فـــى ممارســـة دورهـــا إلا لقانونهـــا المـــنظم 

  6والقواعد الدستورية المستقرة فى تنظيم سلطة القضاء 

  

ا  
ً
  :منهجية الدراسة   :ثاني

  :حكام ــ أسلوب البحث معايير اختيار الأ  
قامت منهجية البحث على الالتـزام بالحقبـة الزمنيـة المحـددة بخطـة البحـث وهـى المـدة   

  . 2010إلى سنة  1990من سنة 

  

وكــان الحــرص علــى استشــراف أوســع كــم مــن الأحكــام الصــادرة مــن الجهــات القضــائية   

ــثلاث  ــادى ـ القضــاء الإدارى ( ال ، وعنــى فريــق  )القضــاء الدســتورى ـ القضــاء الع

الباحثين باختيار أهم هذه الأحكام ثم تصنيفها على المحاور الأساسية لجملـة الحقـوق 

ســـــواء الحقـــــوق المدنيـــــة أو السياســـــية أو الحقـــــوق الاقتصـــــادية  للمـــــرأةالإنســـــانية 

                                                 
مطبوعѧات المركѧز العربѧى لاسѧتقلال القضѧاء ( ناصѧر أمѧين . نظام القضاء المصرى ـ دراسة فى تقسيم المحاكم وتدريب القضѧاة ـ أ    4

 ) .والمحاماه 
  .شرح قانون المرافعات المدنية ـ المرجع السابق    5
،  22/5/1980وتعديلاته فى  12/9/1971العربية الصادر فى  دستور جمھورية مصر( ترد ھذه النصوص فى الوثيقة الدستورية    6

 ) . 173إلى  165( المواد من  26/3/2007
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والاجتماعيــة والثقافيــة ، وكــذلك المــؤثرة فــى الأحــوال الشخصــية ثــم تفريــغ محتواهــا فــى 

فية المعدة لهـذا الغـرض واتسـعت معـايير الاختيـار لـبعض القـرارات نماذج البطاقة الوص

أو الفتــاوى الصــادرة عــن جهــات قضــائية مثــل جهــة الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة 

  .لأهميتها بالنسبة لبعض الحقوق الخاصة بالمرأة 

  

وتضمن أسلوب البحث التدقيق فيما احتوته هذه الأحكام القضائية والقرارات من مبادئ   

أساســية ســواء مســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية أو الرقابــة الدســتورية علــى نصــوص 

  .القوانين أو إعمال قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتطبيقات المقارنة 

  

ولثراء المادة المتاحة مـن الأحكـام واتسـاعها كـان الحـرص علـى انتقـاء الأحكـام الأكثـر   

التى تعـد تاريخيـة لكونهـا حاسـمة لحقـوق قانونيـة ظلـت ثراءًا فى التسبيب القانونى ، و 

ــا حولهــا مثــل  محــل جــدل طويــل فــى الأوســاط الاجتماعيــة ، أو مــازال هــذا الجــدل قائمً

  ) .الخلع ـ عمل المرأة ـ زى المرأة ( قضايا 

  

وكـان المســتهدف أيضًـا فــى معـايير اختيــار الأحكــام أن تشـمل الحقــوق التـى تــم توحيــد   

ة من خلالها تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون والمواطنة خاصـة بـين القاعدة القانوني

ـــ وباعتبــار أن المصــلحة ) مســلمين ـ مســيحيين ( مختلــف المنتمــين لــديانات متعــددة 

الاجتماعيــة واحــدة وكــون هــذا الحــق لا يــرتبط بأصــول العقيــدة الدينيــة عنــد أى مــن 

لمصـلحة الاجتماعيـة الواحـدة هـو المتقاضين ، ومن ثم فحـق أولـى الأمـر فـى تحقيـق ا

  .اجتهاد أصيل لا يتصادم مع جوهر أى عقيدة أو دين 

  

وقد تجلـى هـذا بوضـوح فـى الأحكـام التـى تـم اختيارهـا مـن قضـاء المحكمـة الدسـتورية   

. العليــا ومجلــس الدولــة باعتبــار هيمنــة الأولــى وكــون الثانيــة هــى قــاض المشــروعية 

قوق والحريات العامة فى المجتمـع وحمايـة مبـادئ ولكل منهما دور هام فى حماية الح

  .حقوق الإنسان وفى مقدمتها بالضرورة حقوق المرأة 

  

وقــد اعتمــد أســلوب البحــث التصــنيف النــوعى للأحكــام علــى مســتوى كــل هيئــة قضــائية   

على حدا ، ثم اعتمـاد تحليـل المضـمون واسـتخلاص المبـادئ والنتـائج الهامـة لهـا فـى 

دراســة ، مــع الحــرص علـى ربــط هــذا القضــاء بتوجهــات قضــاء فــى القسـم الثــانى مــن ال



 9

الجهات القضائية الأخرى لمعرفة مـدى وحـدة المضـمون والتوجيـه الغالـب أو المسـيطر 

على هذا القضاء ، وباعتبار ذلك مؤشر هام لبيان الاتساق الثقافى والوجـدانى للقضـاة 

فهـم النصـوص التشـريعية  فى كل الهيئات القضائية أو ما يسـمى بالوحـدة الذهنيـة فـى

والدستورية حال التطبيـق ، وكـان الهـدف الأهـم مـن ذلـك التوصـل لمقـدمات يمكـن مـن 

خلالها اقتراح بعض الرؤى المستقبلية فـى إطـار بـرامج بنـاء القـدرات والتكـوين المهنـى 

للقضاة وضمان تطويرها للوصول لقناعة حقيقية بأهمية ربط تكوينه القانونى والثقـافى 

ه بحقوق الإنسان ، وضمنها حقـوق المـرأة علـى ضـوء قناعـات ومؤشـرات فعليـة بإيمان

  .وليست متصورة 

  

كما استهدف أسلوب البحث بيان الأثر الإيجـابى لهـذه الأحكـام فـى تنبيـه المشـرع نحـو   

القصـــور القـــانونى أو العـــوار الدســـتورى فـــى النصـــوص القانونيـــة فـــى مجـــال التزامهـــا 

  .ا لتعديلها أو لتفادى تكرارها فى تشريعات لاحقة بحقوق المرأة الإنسانية إم

  

كما استهدفت الدراسة بيان موقع الاتفاقيات الدولية التـى وقعـت عليهـا وانضـمت إليهـا   

ـــد صـــدورها . م . ج  ـــام القضـــائية بع ـــات التســـبيب للأحك ـــى ســـياق حيثي ع وتأثيرهـــا ف

  بالإجراءات الدستورية 

  

ا  
ً
  :الصعوبات والمعوقات   :ثالث

ت الصــعوبة الرئيســية فــى هــذا البحــث كــون الباحثــة وفريــق البــاحثين المســاعد شــكل  

جميعهم قضاة جالسين يصدرون الأحكـام وكل منهـم ينتمى إلـى هيئـة قضـائية مختلفـة 

، وقد تزامن البحث مع ممارستهم لعملهم اليومى الذى يستغرق الكثيـر مـن الوقـت فـى 

حكــام وحضــور جلســات المرافعــة ، لكــن فحــص الملفــات والقضــايا والمداولــة وكتابــة الأ

الإصــرار علــى إنجــاز هــذا العمــل البحثــى الهــام كــان أكبــر مــن إمكانيــة التخلــى عــن 

  ..استكماله 

  

كمــا شــكلت الحقبــة الزمنيــة الممتــدة لعشــرين ســنة قضــائية مــع حجــم الأحكــام الصــادرة   

حكام القضـائية خلال هذه المدة الطويلة ـ صعوبة أخرى فى فرز هذا الكم الهائل من الأ

والقرارات والفتاوى القضائية وتتبع أثرهـا على الحياة التشـريعية المصـرية ، خاصـة فـى 

نـــدرة وجـــود الإحصـــاءات الســـنوية التفصـــيلية فـــى أعمـــال المحـــاكم التـــى يكتفـــى فيهـــا 
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بالإحصاء العددى ومنطوق الحكم دون بيان لأهم حيثياته أو المبادئ الـواردة فيـه عـدا 

وعـــات القضـــائية للمحـــاكم العليـــا ، وكـــان أحـــد المســـتهدفات الوصـــول مـــا يـــرد بالمجم

الحديثـة ) محـاكم الأسـرة ( للمبادئ التى وردت بالقضاء المتخصص وخصوصـاً قضـاء 

نسبياً والتـى تعـد أحكامهـا تطبيقـاً للتعـديلات القانونيـة الأحـدث فـى المجتمـع فـى مجـال 

التــأثير الإيجــابى للقضــاء الحقــوق والأحــوال الشخصــية ولهــا أهميــة خاصــة فــى رصــد 

  . للمرأةالمتخصص فى إعمال الحقوق الإنسانية 

  

كذلك برزت صعوبة عملية أخرى فى تكرار المبادئ فى أحكام متعـددة ولهيئـات قضـائية   

ممــا اســتدعى الــربط بينهــا فــى القســم الثــانى المتضــمن تحليــل الأحكــام مــع  –مختلفــة 

غم صعوبته العملية عنصـراً إيجـابى فـى بنـاء الإشارة لهذا التنوع فى المصادر ، وهو بر 

  .المؤشرات النهائية للبحث 

  

كما كان لاعتماد منهج البحث التحليلى للحقوق عائقاً أمـام اسـتخدام جـداول الإحصـاء   

الرقمى أو العددى ، وقد رأينا أن تحليـل المضـمون هـو الأنسـب لتطبيـق البحـث ولـيس 

  .ات الإحصاء الرقمى أو العددى لبناء المؤشر 

  

وأخيراً وليس آخر فقد شكلت اللغة العربية الرصينة فى كتابـة الأحكـام القضـائية تحـدى   

تحويلها إلى لغة مبسطة واضحة للقارئ غير المتخصص لتحقيق الفائـدة القصـوى مـن 

هــذا البحــث الــذى اســتهدف أن يكــون أداة أيضــاً لنشــر الــوعى مــن خــلال هــذه الأحكــام 

العــام تعــد مــن خــارج المتخصصــين فــى القــانون مثــل المضــيئة لــدى فئــات مــن الــرأى 

وفـــى تجـــاوز كـــل  –البرلمـــانيين والإعلاميـــين ، ونرجـــو أن نكـــون قـــد وفقنـــا فـــى ذلـــك 

  .الصعوبات والعقبات ، وصولا للأهداف التى يتغيا البحث تحقيقها 
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  المبحث الثانى
  ــــ

  :تحليل الأحكام والقرارات القضائية والنتائج المستخلصة منها 
رضــنا فيمــا ســبق مــن هــذا البحــث النظــام القضــائى فــى مصــر والــذى يشــمل القضــاء ع

وقمتـــه المحكمـــة ( والقضـــاء الإدارى ) وقمتـــه محكمـــة الـــنقض ( الدســـتورى والقضـــاء العـــادى 

ــ وقـد شـكلت الأحكـام المنتقـاة وفقًـا للبيـان الإحصـائى المرفـق بملاحـق البحـث ) الإدارية العليـا 

ادرة من الهيئات الـثلاث تتعلـق مباشـرة بحقـوق المـرأة المصـرية سـواء تنوع ما بين الأحكام الص

الحقــوق الدســتورية أو الحقــوق الإنســانية التــى تعتبــر حقــوق طبيعيــة لهــا ، والتــى لا يمكــن 

لمجتمع يحترم القانون وتعلو فيه المبادئ الدستورية التى تحترم حقوق الإنسان إلا أن تنتصـر 

ين الرجــل فــى أى مجــال مــن مجــالات الحيــاة ، ولأن المســاواة لهــا ، بــدون أى تفرقــة بينهــا وبــ

نصت عليها كل الدساتير وتعتبر جوهرة التاج القانونى وأن أى مجتمع تقـدمى نـاهض لا يجـوز 

له أن يتناقض معه أو يضع عراقيل فى سبيل حصول المرأة علـى حقوقهـا الدسـتورية الطبيعيـة 

.  

ى قضاء مصر والتى انتصرت لهذه القـيم وفيما يلى سوف نستعرض الأحكام المضيئة ف

والمعايير والصادرة عن الهيئات القضائية الثلاث فى أحكام نهائية باتة حسمت أوضاع متنوعـة 

سواء فى مجال الأحوال الشخصـية أو الحقـوق المدنيـة والسياسـية  للمرأةفى الحقوق الإنسانية 

  .الخ .... والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

فـإن الأحكـام الصـادرة مـن محـاكم الأسـرة والقضـاء ـ  ففى مجال الأحـوال الشخصـية

قد أنصفت حقوق المرأة ، ففي أحـد الأحكـام لمحكمـة الأسـرة  العادى والمحكمة الدستورية العليا

أنصــف القضــاء حمايــة ســمعة المــرآة وعــدم الافتــراء أو المســاس بهــا بــدون ســند أو دليــل قــوي 

أسرة الضـواحي قضـت المحكمـة فـي حكـم  2009لسنة  144لحكم رقم يثبت عكس ذلك ؛ وهو ا

بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة للضرر ، تأسيساً علـى  25/2/2010حديث لها بجلسة 

كانت المدعية أقامت دعواها بطلب تطليقها من زوجها المدعي عليـه طلقـة بائنـة للضـرر ".... 

لزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيـذاء لا يليـق بمثلهـا ، وكان الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء ا

بمعاملتها معاملة تعد في العرف شاذة تشكو منهـا ولا تـرى الصـبر عليهـا وأن حـق التبليـغ عـن 

الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد ولا يرتب مسئولية جنائية أو تقصـيرية إذا اسـتعمل 

نه ومع كونه حقا مباحا ، فهو لا يتنافر مـع كونـه يجعـل في الحدود التي رسمها القانون ، إلا أ

دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا لما له من تأثير فـي العلاقـة بـين الـزوجين ، لـذا فـإن اتهـام 

الــزوج زوجتــه بارتكــاب الجــرائم يبــيح للزوجــة طلــب التطليــق منــه للضــرر لاســيما وأن الــزوج 
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كن والســكينة وهــو يتجــافى مــع اســتعدائه للســلطة بالنســبة لزوجتــه يمثــل الحمايــة والأمــن والســ

ضدها طالباً توقيع العقاب عليها ، بما يجعله غير أمـين عليهـا ، ولـذا يجـوز التفريـق بينهمـا ، 

وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليـه قـد اتهـم زوجتـه 

، طالباً تحريك الدعوى الجنائيـة ضـدها ...... .....المدعية بارتكاب الزنا بموجب المحضر رقم 

، كمـا أن الثابـت مـن ملـف التسـوية ........وعقابها ولم يثبـت مـا ادعـاه، فـتم حفـظ هـذا الـبلاغ

، طالباً التصـالح مـع زوجتـه المدعيـة .......المنضم أن المدعي عليها قد مثل بشخصه بجلسة

فى مع اتهامه لها بالزنا بمـا تسـتخلص معـه ورافضاً تطليقها حفاظاً على أسرتهما وهو أمر يتنا

المحكمة بما لها من سلطة تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين أن المدعي عليه غير أمين علـى 

ــا مســتعدياً عليهــا الســلطة رغــم كونــه هــو أمنهــا وحمايتهــا  المدعيــة لاتهامــه لهــا بارتكــاب الزن

يســتطاع معــه دوام العشــرة بينهمــا وســكنها وســكينتها ويكــون بــذلك قــد أضــر بالمدعيــة ضــررا لا 

والواضــح مــن هــذا الحكــم ، أن المحكمــة اســتندت فــي تطليــق الزوجــة علــى الضــرر .........". 

ح ـالواقع عليها نتيجة اتهام زوجها لها في شرفها دون أن يثبت اتهامه ، بما يُعد اعتـداء صريـ

هنـاك صـعوبة كبيـرة لهـا على حقوق المرآة في إحساسـها بالأمـان والطمأنينـة ، ومـن ثـم تكـون 

في استكمال حياتها الزوجية برفقة الرجل الذي سمح لشكوكه وظنونـه الداخليـة والتـي لا تسـتند 

إلــي أســاس واقعــي فعلــي ؛ أن تعبــث بحياتــه الزوجيــة ، والتــي يجــب أن يكــون أصــلها ثقــة كــل 

جية ، بما طرف في سلوك وشرف الآخر ، ولا يُمكن أن تلعب مجرد شكوك ظنية في الحياة الزو 

  .يفسدها ويؤدي إلي استحالة العشرة للزوجة التي يشك زوجها في سلوكها وشرفها

أسـرة بورسـعيد ،  2009لسـنة  360رة ؛ وهـو الحكـم رقـم ـوفي حكم آخـر لمحكمـة الأسـ

قضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها بسبب غيابة عنها فـي بلـد أخـرى دون موافقتهـا أو 

تأسيساً على أن أساس الحياة الزوجية هو دوام العشرة بين الزوجين وجود عذر مقبول ، وذلك 

وذلك بأن يكون كل طرف بجوار الآخر ، فلا يمكن أن تقوم حياة زوجيـة علـى مجـرد عقـد زواج 

دون حيــاة زوجيــة فعليــة بــين الزوجيــة ، يســكن فيهــا الــزوج إلــي جانــب زوجتــه ، لكــي يشــعرها 

لحياة الزوجيـة السـليمة ، ومـن حقـوق المـرآة الشخصـية ، بالاستقرار والأمان وهما من مبادئ ا

ــانون والدســتور  ــل الواجــب علــى الق والتــي لا يمكــن لأي شــرع أو تشــريع أن ينكرهــا عليهــا ، ب

  .حماية هذه الحقوق

لســنة  361؛ وهــو الحكــم رقــم 26/1/2010وفــي حكــم آخــر لمحكمــة الأســرة بجلســة 

ــإلزام المــد 2009 ــة أســرة بورســعيد، قضــت المحكمــة ب ــأن تمكــن المــدعي مــن رؤي عي عليهــا ب

على أن تكون الرؤية لمرة واحدة أسبوعيا يوم الجمعة من كل أسبوع ولمـدة ثـلاث ......صغيرته

، ويُعد هذا الحكم إنصافا مزدوجاً للصغير والأم ، إذ أن طليق المدعية كان ............ ساعات
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سبوع كل شـهر صـيفا ، ولكـن المحكمـة قد طلب بالسماح لابنتهما بالمبيت معه يومين شتاءا وأ

القانون الوضعي قد خلا من ثمـة قاعـدة قانونيـة منظمـة لحـق الأب فـي اصـطحاب " قضت بأن 

ومضت المحكمة في حكمها مقررة أن الأم تتحمل الصغير في فتـرة ......." صغيره للمبيت معه 

بمـا لا يسـتطيع أحـد أن الحضانة وتكون معه أقدر على تلبيـة احتياجاتـه الجسـدية والعاطفيـة ، 

يقوم بدلا منها بهذا الدور ولو كان الأب ذاته إلا في حالة عدم جدارة الأم في حالات اسـتثنائية 

ويُعبـر هـذا الحكـم عـن مـدى احتـرام الشـرع والتشـريع الوضـعي لحقـوق . على القيام بهذا الـدور

  .بديلاً عنهاالأم وعن تقديرهما للدور الذي تقوم به ولا يستطيع أحد أن يقوم به 

  

سوف نستعرض حكماً تاريخياً لمحكمة النقض المصرية خارج النطاق الزمني للدراسة لأهميته الكبيرة وهو الحكم :  ملاحظة ھامة
؛ والذي قضى باحترام عقيدة الزوجة المسيحية التي تتزوج من زوج  17/1/1979قضائية بجلسة  48لسنة  26في الطعن رقم 

زوجها بالزواج من زوجة أخرى ، كما أن هذا الحكم كشف عن مبدأ هام من مبادئ الشريعة الإسلامية وهي مسيحي ؛ في عدم قيام 
احترام عقائد الآخرين ومن ضمن هؤلاء المرآة المسيحية ، وأن السماح للزوج المسلم من الزواج مرة أخرى يجب أن يكون بالشروط 

ب على الزوج استيفائها في كثير من الأحوال ، وكان هذا القضاء التاريخي قد والحدود التي حددتها الشريعة الإسلامية والتي يصع
بمعنى أنها تختص أصلاً بحكم  المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى شريعة القانون العام و" قضى بأن 

وعند توافر شروط معينة بحكم هذه  ائيةاستثنالأخرى تختص بصفة  علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين و غيرهم و أن الشرائع
الملية و المادة  بشأن إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم 1955لسنة  462من القانون رقم  7و  6المادتين  العلاقات ، و مفاد

ا الشريعة الشرعية ، أن أحكام الشرعية الإسلامية بإعتباره بلائحة ترتيب المحاكم 1931لسنة  78من المرسوم بقانون رقم  280
مله ، و  فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا إختلفا طائفة أو العامة هى الواجبة التطبيق

 - دون أحكام الشريعة الخاصة  - إليها المسلم  المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التى يخضع
غير  المقصود أن يكون تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد التى تقضى بترك لأنه من غيرهى الواجبة التطبيق ، 

الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغى أن ينزه عنه  المسلمين و ما يدينون فى تنظيم أحوالهم الشخصية و تكون الإحالة إلى الشريعة
حقوق  د الموضوعية فى الشريعة العامة و التى يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحى بنفسالقواع عمال هذهأنه لا محل لإالمشرع ، إلا 

التى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته  و الزوج المسلم إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية
العام فى مصر و  يعة الخاصة على ما يتجافى و قواعد النظاملمسيحيته، طالما لا تنطوى مبادئ الشر  نحرافاً عن عقيدته و خرقاً او 

من الأصول الأساسية فى الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد  من قبيل هذه المبادئ التى لا تتعارض و قواعد النظام العام و تعتبر
المذكرة  ن ما تقدم و كان ما أوردتهيناقضه من الأحكام الموضوعية فى الشريعة العامة ، لما كا لا يجوز إعمال ما ، إذالزوجات 

الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق أى  حترام ولاية القانونايكفل "من أنه  1955لسنة  462الإيضاحية للقانون رقم 
 كافةحترام ادليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد " مسلمين فى تطبيق شريعة كل منهم  فريق من المصريين مسلمين أو غير

بجوهر الديانة ، لم يدر بخلده و فيه مجاوزة  الشرائع عامة و خاصة و أن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة و
الدينونة  من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تستلزم 99ستبقى الفقرة الأخيرة من المادة ا يؤيد هذا النظر أن الشارع. لمراده

بذلك طائفة الكاثوليك التى تدين بعدم قابلية العلاقة  الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، عانياً  بالطلاق لسماع
و دفعاً للحرج و  لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة أخذاً بتخصيص القضاء حتراماً انحلال ، الزوجية للا 

الإسلامية مقيد بعد مجاوزة الزواج من أربع و مشروط بالعدل بين  ول أن إباحة تعدد الزوجات فى الشريعةيظاهر هذا الق. المشقة 
تخلفهما ، إلا أن  الإنفاق ، و لئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة فينعقد الزواج صحيحاً رغم الزوجات و القدرة على

كما هو  - بتكاليف الزواج ، فإن الخطاب فى هذا الشأن  على عدم القيام الشخص يكون آثماً يحاسبه االله سبحانه على الجور و
 ةالبحت نسحاب هذه القاعدة الدينيةاغيرهم ، و يغلب فيه الجزاء الدينى بحيث يستعصى القول ب موجه إلى المسلمين دون -ظاهر 

ختلاف اتعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحى حتى عند إجازة  على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التى تستند إليها إباحة التعدد ، و يكون
الموضوعية للشريعة  و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعل عمدته فى قضائه أعمال الأحكام . الملة أو الطائفة بغير سند

ته فإنه يكون مخالفاً ساسى من أصول عقيدأتنافره مع أصل  نطباقها وأباح تعدد الزوجات للمسيحى رغماالعامة فى غير حالات 
 . "للقانون

، فـي حكـم تـاريخي  15/12/2002قضت المحكمة الدستورية العليـا ، بجلسـة وحيث 

فــي طلــب  قضــائية ، 23لســنة  201رقــم  بــرفض الــدعوى، وذلــك  لهــا بحــق المــرآة فــي الخُلــع
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وإجــراءات التقاضــي فــي  مــن قــانون تنظــيم بعــض أوضــاع) 20(الحكــم بعــدم دســتورية المــادة 

نصت عليه من أن الحكـم  فيما 2000لسنة  1ئل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم مسا

إن "، وذلـك تأسيسـاً علـى  الصادر بالخُلع غير قابل للطعـن عليـه بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن

ــم ) 20(المــادة  ــانون رق ــه تــنص علــى أن 2000لســنة  1مــن الق ــزوجين: "المشــار إلي أن  لل

بطلبـه وافتـدت  الخُلـع، فـإن لـم يتراضـيا عليـه وأقامـت الزوجـة دعواهـايتراضيا فيما بينهما علـى 

الماليـة الشـرعية وردت عليـه الصـداق الـذى حقوقهـا  نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميـع

 ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخُلع إلا بعد محاولـة. حكمت المحكمة بتطليقها عليه أعطاه لها،
ثلاثـة  لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوزالصلح بين الزوجين، وندبها 

والثانية من المـادة  والفقرتين الأولى) 18(أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 

الحيـاة مـع زوجهـا وأنـه لا  من هذا القـانون، وبعـد أن تقـرر الزوجـة صـراحةً أنهـا تـبغض) 19(

ولا يصـح . االله بسـبب هـذا الـبغض وجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدودسبيل لاستمرار الحياة الز 

ويقع بـالخُلع  .ن حقوقهممي حق أو أ أن يكون مقابل الخُلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم

للطعـن عليـه بـأى  ويكـون الحكـم فـى جميـع الأحـوال غيـر قابـل. فـى جميـع الأحـوال طـلاق بـائن

عليها مخالفتهـا  المطعون) 20(دعى ينعى على المادة وحيث إن الم". طريق من طرق الطعن 

للخُلـع، فضـلاً عـن أن  للدستور؛ لمناقضتها لأحكام الشريعة الإسلامية التى تشترط قبول الـزوج

التقاضـى لحـق  فيـه إهـدار ما قررته من عدم قابليـة الحكـم الصـادر بـالخُلع للطعـن بـأى طريـق؛

ن النعى بمخالفـة الـنص الطعـين لأحكـام الشـريعة وحيث إنه ع .الذى كفله الدستور للناس كافة

قضاء هذه المحكمة، أن المادة الثانية من الدستور بعد تعـديلها فـى  الإسلامية، فإن المقرر فى

على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هـى المصـدر الرئيسـى للتشـريع، فـإن  إذ نصت 1980سنة 

ينـاقض الأحكـام الشـرعية القطعيـة يجوز لنص تشـريعى يصـدر فـى ظلـه أن  مقتضى ذلك أنه لا

باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هـى التـى يمتنـع الاجتهـاد فيهـا لأنهـا تمثـل  فى ثبوتها ودلالتها،

 الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وليست كذلك الأحكام الظنية فى من الشريعة
العبـاد، وضـماناً  رة الاجتهاد فيها تنظيماً لشـئونثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فهذه تتسع دائ

وهـو اجتهـاد وإن كـان  لمصالحهم التـى تتغيـر وتتعـدد مـع تطـور الحيـاة وتغيـر الزمـان والمكـان،

الأمـر، يبـذل جهـده فـى اسـتنباط  جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فـى ذلـك أوجـب وأولـى لـولى

فيما لا نص فيه ؛ توصـلاً لتقريـر قواعـد  كم العقلالحكم الشرعى من الدليل التفصيلى، ويُعمل ح

وتسـعها الشـريعة الإسـلامية التـى لا تضـفى قدسـية  عمليـة يقتضـيها عـدل االله ورحمتـه بعبـاده،

شــئونها، ولا تحــول دون مراجعتهــا وتقييمهــا وإبــدال  علــى آراء أحــد مــن الفقهــاء فــى شــأن مــن

ويكـون  لا تناقض المقاصد العليا للشريعة،للجماعة التى ة الحقيقية غيرها بها بمراعاة المصلح
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وإنهـاءً للتنـازع  اجتهاد ولى الأمر بالنظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها؛ إخماداً للثائرة،

والـرأى، وهـو فـى ذلـك لا يتقيـد  والتناحر، وإبطـالاً للخصـومة، مسـتعيناً فـى ذلـك كلـه بأهـل الفقـه

خلافهـا، وأن يـنظم شـئون العبـاد فـى بيئـة  ع علـىبالضـرورة بـآراء الآخـرين، بـل يجـوز أن يُشـرِّ 

يــرد الأمــر المتنــازع عليــه إلــى االله ورســوله؛  بــذاتها تســتقل بأوضــاعها وظروفهــا الخاصــة، بمــا

 عليه عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلا يُضيّق على الناس،ن حقاً وكا
علـيكم فـى الـدين  ما يريد االله ليجعـل"ادماً لقوله تعالى أو يُرهقهم من أمرهم عُسراً؛ وإلا كان مص

ويســتمر صــالحاً،  وحيــث إنــه لمــا كــان الــزواج قــد شُــرع فــى الأصــل ليكــون مؤبــداً،". مــن حــرج 

الزوجيـة صـالحة فيبقـى  وكانت العلاقـة الشخصـية بـين الـزوجين هـى الصـلة التـى تجعـل الحيـاة

على حسن العشـرة، ولكـن  بقاء المودة وحثالزواج بها، لذلك فقد حرص الشارع عز وجل على 

الوفاق، فقـد رخـص سـبحانه  عندما تحل الكراهية محل المودة والرحمة، ويشتد الشقاق ويصعب

وفــى الحــدود التــى رســمها لــه  وتعــالى للــزوج أن ينهــى العلاقــة بــالطلاق يســتعمله عنــد الحاجــة

 فقد كان حتماً مقضياً أن يقرر الذى قرره جل شأنه للرجلا الحق الشارع الحكيم، وفى مقابل هذ
فـى أن تفتـدى نفسـها فتـرد علـى ا حقـاً فى طلب التطليق لأسباب عدة، كما قرر لهـة حقاً للزوج

وفى الحالين، فإنهـا تلجـأ إلـى القضـاء . عاجل الصداق وهو ما عُرِفَ بالخُلع الزوج ما دفعه من

 جهـا، وهـى مخالعـة قـال االلهيطلقهـا لسـبب مـن أسـباب التطليـق، أو يحكـم بمخالعتهـا لزو  الذى
ممـا  الطلاق مرتان فإمساك بمعـروف أو تسـريح بإحسـان ولا يحـل لكـم أن تأخـذوا: " تعالى فيها

االله فلا جناح عليهمـا  أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود االله، فإن خفتم ألا يقيما حدود

الآيـة " االله فأولئـك هـم الظـالمون  دفيما افتدت به، تلـك حـدود االله فـلا تعتـدوها، ومـن يتعـد حـدو 

الزوجة فـى مخالعـة زوجهـا وافتـداء نفسـها مقابـل ن حق من سورة البقرة بما مؤداه أ 229رقم 

 ورد به نص قرآنى كريم قطعى الثبوت، ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتنُزل الحكم الطلاق قد
 عكرمـة عـن ابـن عبـاس رضـى اهللالقرآنى منزلته العملية، فقد روى البخارى فى الصحيح عـن 

 _ صـلى االله عليـه وسـلم_ جـاءت امـرأة ثابـت بـن قـيس بـن شـماس إلـى النبـى : عنهمـا قـال
الإسـلام،  يا رسول االله، ما أنقم علـى ثابـت فـى ديـن ولا خلـق، إلا أنـى أخـاف الكفـر فـى: فقالت

وأزيـد، فقـال لهـا  منعـ: قالـت" أفتـردين عليـه حديقتـه؟ : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الروايـات فـى شـأن أمـر رسـول  وقـد تعـددت. أما الزيادة فلا، فردت عليه حديقته، فأمره؛ ففارقها

أمره بتطليقها، وفى روايـة أخـرى أنـه  االله صلى االله عليه وسلم، منها الرواية السابقة ومنها أنه

رضــيت :  قــالعــرف بقضــاء رســول االله طلقهــا عليــه، وكــان ثابــت بــن قــيس غيــر حاضــر، فلمــا

الثبوت لورود النص عليـه فـى كـل مـن  فالخُلع إذاً فى أصل شرعته من الأحكام قطعية. بقضائه

العلـيم الخبيـر جـل شـأنه لحكمـة قـدرها  أمـا أحكامـه التفصـيلية فقـد سـكت عنهـا. القـرآن والسـنة
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ذه ولـذا فقـد اجتهـد الفقهـاء فـى شـأن هـ وتبعـه الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم فـى ذلـك،

على الخُلع، قولاً بأن ما ورد بالحديث الشريف  الأحكام، فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج

مـن قبيـل النـدب والإرشـاد؛ فـلا يقـع الطـلاق بـالخُلع إلا  من رد الحديقـة والأمـر بالمفارقـة ، كـان

الخُلـع  فريق آخر إلى أن الأمر بالمفارقة كان أمر وجوب؛ فيقـع بموافقة الزوج، على حين ذهب

بدون موافقة الزوج وذلك بحكم ولى الأمر أو القاضى، فكان لزاماً حتى  إما برضاء الزوجين، أو

على القاضى أن يتدخل المشرع لبيان أى من الرأيين أولى بالاتباع، وهو مـا نحـا  لا يشق الأمر

 ت الحيـاةالنص المطعون فيه؛ فأخذ بمذهب المالكية وأجاز للزوجة أن تخالع إذا مـا بغضـ إليه
 ا بعـد أخـذ رأىـى مـن زوجهــا القاضــا فيخلعهــح بينهمــان عـن الصلــمـع زوجهـا وعجـز الحكمـ
إعمالاً  وليس ذلك إلا. ل الصداقـع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجـالحكمين، على أن تدف

ا؛ ذلـك وبمراعاة أصوله للعقل بقدر ما تقتضيه الضرورة بما لا ينافى مقاصد الشريعة الإسلامية

مصلحة للطـرفين معـاً، فـلا يجـوز ن يحقق أن التفريق بين الزوجين فى هذه الحالة، من شأنه أ

العيش مع زوجها قسراً عنها؛ بعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه، وأنـه  تُجبر الزوجة على أن

 لـبغض،لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقـيم حـدود االله بسـبب هـذا ا لا سبيل
ــ ــه عــن جمي ــدائها لنفســها وتنازلهــا ل ــة الشــرعية وردهــا ع حقوقهــا ممــا حــدا بهــا إلــى افت المالي

والقول باشتراط موافقة الزوج يؤدى إلى إجبار الزوجة على الاستمرار  .الصداق الذى أعطاه لها

وهــو مــا يبتعــد بعلاقــة الــزواج عــن الأصــل فيهــا، ألا وهــو الســكن والمــودة  فــى حيــاة تبغضــها؛

الزوج، وقد تخفف من كل عبء مالى ينتج عن الطـلاق، غيـر ممسـك بزوجتـه  لتراحم، ويجعلوا

إضـراراً بهـا، وهـو إضـرار تنهـى عنـه الشـريعة الإسـلامية، وتتـأذى منـه العقيـدة  التـى تبغضـه إلا

فيما قامت عليه من تكامـل أخلاقـى وسـمو سـلوكى، ويتنـافى مـع قاعـدة أصـولية فـى  الإسلامية

وحيـث إنـه لمـا تقـدم، فـإن الـنص الطعـين يكـون قـد . ى أنـه لا ضـرر ولا ضـرارالشريعة وهـ هذه

 من أحكام الشريعة الإسلامية منهلاً كـاملاً، فقـد اسـتند فـى أصـل قاعدتـه إلـى حكـم قطعـى نهل
موافقاً  الثبوت، واعتنق فى تفاصيله رأى مذهب من المذاهب الفقهية، بما يكون معه فى جملته

المـادة الثانيـة مـن  محة، ويكون النعى عليه مخالفتها ومـن ثـم مخالفـةلأحكام هذه الشريعة الس

  " . ه الدستور نعياً غير صحيح بما يوجب رفض

  

ــة ــوق الاجتماعي ، قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي العديــد مــن  وفي مجــال الحق

 القضايا وأنصفت المرآة في الكشف عن العديد من حقوقها ومن ضمنها حق السفر والتنقل فـي

، والـذي قضـت  23/12/2006ق ، الصـادر بجلسـة  47لسـنة  10126حكمها في الطعـن رقـم 

لما يشير إليـه الطعـن مـن أحكـام الشـريعة الإسـلامية بالنسـبة ومن حيث إنه بالنسبة " فيه بأن 
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سفر الحاضنة وضرورة موافقة ولى الطفل المحضون فقـد تشـعبت أراء فقهـاء الشـريعة فـى  إلى

 الحاضنة أو الولى من السفر بالطفل المحضون لبلد بعيد ومنهم من أجـازفمنهم من منع  ذلك
ذلــك بشــروط كلهــا تصــب فــى مصــلحة الصــغير كالبلــد و الطريــق الآمــن بــل مــنهم مــن خيــر 

المميــز فــى تحديــد مــن يبقــى معــه عنــد الســفر ومــن ثــم فــإن المعتبــر هــي مصــلحة  المحضــون

توفر له فيها عيشاً كريماً فـلا تثريـب فـي كانت مصلحته فى السفر مع أمه لبلد  المحضون فإن

 حاضـنة/ ..... ة ولمـا كانـت السـيدة ـة الماثلـدم على المنازعـزال ما تقـومن حيث إنه بإن . ذلك
بموافقـة والـد  لابنتها وتعمل خارج البلاد فامتنعت جهة الإدارة من تجديد جواز سـفر الصـغيرة إلا

الامتنـاع لا يقـوم  ج جـواز سـفر ابنتـه فـإن هـذاالطفلة الذي تعنت في ذلـك وطلـب رفـض اسـتخرا

القضـاء بإلغـاء هـذا  على سند من القانون وتأباه الشريعة لإضراره بمصـلحة المحضـونة ويكـون

  ". القرار جاء مطابقاً للقانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن

  

الهامة وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد دافعت عن حق من الحقوق الاجتماعية 

وهــو حقهــا فــي ارتــداء الــزى المناســب لهــا والــذي يجعلهــا تظهــر بمظهــر لائــق ، وإذ كــان  للمــرأة

الحكم يتعلق بالزى المناسـب ارتـداءه فـي المـدارس ، إلا أن الحكـم تطـرق إلـي تعريـف الشـريعة 

قت الإسلامية لاحتشام المرآة وملابسها المناسبة والتي تتصف بالاحتشام والاعتدال في ذات الو 

بما يعينها على ممارسـة حياتهـا الشخصـية والعمليـة وفـي ذات الوقـت يعطـي للآخـرين الفرصـة 

 17لســنة  8فــي التعــرف عليهــا والتعامــل معهــا ، ولــذلك قضــت فــي حكمهــا فــي القضــية رقــم 

قـرار وزيــر ، بـرفض الطعــن علـى دســتورية 18/5/1996والصـادر بجلســة " دســتورية"قضـائية 

والـذي كـان قـد أقامـه  1994لسـنة  208المفسـر بـالقرار رقـم  1994لسـنة  113التعليم رقـم 

ولـي أمــر أحــد التلميــذات بســبب منــع ابنتــه دخــول المدرســة مرتديــة زى النقــاب ، وذلــك تأسيســاً 

المشار إليه، أنـه نـص  1994لسنة  113وحيث إن البين من قرار وزير التعليم رقم "على أنه 

زى موحـد بارتـداء تلميذات المدارس الرسمية والخاصة، مادته الأولى على أن يلتزم تلاميذ و  فى

مريلــة تيــل لجميــع التلاميــذ ". بنــين وبنــات"الابتدائيــة  الحلقــة: أولا : تيــة وفقــا للمواصــفات الآ

موحـدا  بنطلـون فـى فصـل الشـتاء يكـونارتـداء  يمكـن –التعليميـة  باللون الذى تختاره المديرية

وجونلـة بطـول  ويجـوز اسـتبدال المريلـة بقمـيص. عليميـة ومناسبا طبقا لما تحـدده المديريـة الت

بلـوفر أو جاكـت فـى فصـل ارتـداء  مناسب بالنسبة للبنات،وقميص وبنطلون بالنسبة للبنـين مـع
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ــة ــرره المديري ــا تق ــة  الشــتاء وفــق م ــزى  -. التعليمي ــون ال حــذاء مدرســى وجــورب مناســب بل

 -قمـيص بلـون مناسـب  -بنطلـون طويـل  :التلاميـذ  - 1 : الحلقـة الإعداديـة: ثانيـا . المختار

 – 2. ة ـة التعليميـــتقــرره المديريــ بلــوفر أو جاكــت وفــق مــاارتــداء  فــى فصــل الشــتاء يمكــن

 بحمــالات بــاللون الــذى تختــاره) دريــل ( ة مــن قمــاش تيــل ـمريلــ –اء ـبلــوزة بيضــ: ذات ـالتلميــ

 صـوفا، ويمكـن كـذلك أن فى فصل الشتاء يمكن أن يكون قمـاش المريلـة -المديرية التعليمية 

بطـول  ويجـوز اسـتبدال المريلـة بقمـيص طويـل. ترتدى التلميذة بلـوفر أو جاكـت بلـون المريلـة 

 يمكـن بنـاء علـى طلـب مكتـوب. حذاء مدرسى وجورب بلون مناسـب للـزى المختـار  -مناسب 

ديريـة الم من ولى الأمر أن ترتدى التلميـذة غطـاء للشـعر لا يحجـب الوجـه بـاللون الـذى تختـاره

قـيمص  -بنطلون طويل  : التلاميذ - 1: المرحلة الثانوية وما فى مستواها : ثالثا . التعليمية 

تقرره المديرية التعليمية  بلوفر أو جاكت وفق ماارتداء  فى فصل الشتاء يمكن -بلون مناسب 

 - ليميـةجونلة تيل بطول مناسب بلون تحـدده المديريـة التع -بلوزة بيضاء : التلميذات  - 2. 

جاكيتـا  بلـوفرا أو ةفى فصل الشتاء يمكن أن تكون المريلة صوفا، كمـا يمكـن أن ترتـدى التلميـذ

غطـاء للشـعر  يمكن بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر، أن ترتـدى التلميـذة -بلون المريلة 

 بلـون مناسـب حـذاء مدرسـى وجـورب -يحجب الوجه باللون الذى تختاره المديرية التعليمية  لا

الـزى المدرسـى المقـرر  وتكفـل المادتـان الثانيـة والثالثـة مـن هـذا القـرار، إعـلان. للزى المختـار 

الدراسـى بشـهرين علـى الأقـل،  على تلاميذ كل مدرسة وتلميذاتها فى مكان ظاهر قبل بدء العام

تلاميــذها أو تلميــذاتها دخــول  يجــوز لمــن يخــالف حكــم المــادة الأولــى مــن هــذا القــرار مــن ولا

فى كل الأحـوال سـواء فـى مظهـره أو  رستهم أو الانتظام فيها وبمراعاة أن يكون زيهم مناسبامد

وإزاء مـا التـبس بمعنـاه مـن  -إن وزيـر التعلـيم أصـدر بعـد القـرار الأول  وحيـث. ب ارتدائهأسلو 

وهـو  -ثانيا مفسرا للقرار السابق ومحددا فحواه ، ومن ثم نـص القـرار اللاحـق  قرارا -غموض 

فى تطبيق أحكام القـرار رقـم  -على أن يقصد بالعبارات التالية  -1994لسنة  208رقم  ارالقر 

 بالنسبة إلى تلميـذات المـرحلتين: أولا . المعانى المبينة قرين كل منها  - 1994لسنة  113

علـى  رـون ولـى الأمــأن يكـ: بناء على طلب مكتوب من ولـى الأمـر  - 1: الإعدادية والثانوية 

اختيارها لذلك وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار  غطاء الشعر، وإنة لارتداء تيار التلميذم باخـعل
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تمنع التلميذة مـن دخـول مدرسـتها إذا كانـت  لا من شخص أو جهة غير ولى الأمر، وعلى ذلك

 - 2. علـى أن يـتم التحقـق مـن علـم ولـى الأمـر  ترتدى غطاء للشعر، وإنما يحل لها الـدخول،

ولايعتد بأيـة نمـاذج . يحجب وجهها  التلميذة برغبتها بما لا اء الذى تختارهـلغطا: غطاء الشعر 

بالنسـبة للتلميـذات فـى : ثانيـا . غطـاء الشـعر بمـا ينـاقض ذلـك  أو رسـوم توضـيحية تعبـر عـن

المحافظـة فـى : وب ارتدائـهأن يكون الزى مناسبا فى مظهـره وأسـل: الثلاث  جميع مراحل التعليم

وكـل زى يخـرج علـى هـذا .مـع تعـاليم وأخـلاق مجـتمعهن  حتشـام، وبمـا يتفـقالزى بمـا يرعـى الا

. التــى ترتديــه بــدخول مدرســتها  ةيســمح للتلميــذ ، ولا الاحتشــام، يكــون مخالفــا للــزى المدرســى

نـص عليـه الدسـتور فـى مادتـه  العليـا مطـرد علـى أن مـا وحيث إن قضـاء المحكمـة الدسـتورية

مــن أن مبــادئ الشــريعة الإســلامية هــى المصــدر  - 1980بعــد تعــديلها فــى ســنة  -الثانيــة 

على كـل مـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة أن  الرئيسى للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب

 113ومن بينها أحكام القرار رقم  -الصادرة بعد هذا التعديل  تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها

فـلا يجــوز لــنص  -المطعــون عليهمــا  1994لسـنة  208بــالقرار رقــم  ، المفســر1994لسـنة 

الشـرعية القطعيـة فـى ثبوتهـا ودلالتهـا، باعتبـار أن هـذه الأحكـام  تشـريعى، أن ينـاقض الأحكـام

الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية،  وحدها هى التى يكون

 ومــن غيــر المتصــور بالتــالى أن يتغيــر .تحتمــل تــأويلاً أو تبــديلاً  الثابتــة التــى لا وأصــولها

 عليهـا، أو يجـوز الخـروج مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية علـى التعـديل، ولا

علــى مراقبــة  وتنصـب ولايــة المحكمـة الدســتورية العليـا فــى شـأنها،. الالتـواء بهــا عـن معناهــا 

الثانيـة مـن الدسـتور،  لـك أن المـادةذ. التقيـد بهـا، وتغليبهـا علـى كـل قاعـدة قانونيـة تعارضـها 

ومبادئهـا الكليـة، إذ هـى إطارهـا  تقدم على هذه القواعد، أحكام الشـريعة الإسـلامية فـى أصـولها

بمـا يحـول دون إقـرار أيـة قاعـدة قانونيـة  العام، وركائزها الأصـيلة التـى تفـرض متطلباتهـا دومـاً 

ولا كـذلك الأحكـام . مـن الـدين بالضـرورة لمـا علـم  علـى خلافهـا؛ وإلا اعتبـر ذلـك تشـهيا وإنكـاراً 

 بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهـاد تنحصـر فيهـا، ولا الظنية غير المقطوع بثبوتها أو

بطبيعتها متطـورة تتغيـر بتغيـر الزمـان والمكـان، لضـمان مرونتهـا وحيويتهـا،  تمتد لسواها، وهى

 ولا العباد بمـا يكفـل مصـالحهم المعتبـرة شـرعاً،النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون  ولمواجهة
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الأصـول الكليـة  يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن يكـون الاجتهـاد دومـاً واقعـا فـى إطـار

الاســتدلال علــى الأحكــام  يجاوزهــا؛ ملتزمــا ضــوابطها الثابتــة، متحريــا منــاهج للشــريعة بمــا لا

العامـة للشـريعة بمـا تقـوم عليـه مـن  ن المقاصدالعملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صو

وحيـث إن إعمـال حكـم العقـل فيمـا لا نـص  . حفاظ علـى الـدين والـنفس والعقـل والعـرض والمـال

بالعباد وأحفل بشـئونهم، وأكفـل لمصـالحهم  فيه، تطويرا لقواعد عملية تكون فى مضمونها أرفق

مــرده أن شــريعة االله جوهرهــا الحــق  يلائمهــا، الحقيقيــة التــى تشــرع الأحكــام لتحقيقهــا، وبمــا

مطلوبـا، ذلـك  وانغلاقها على نفسها لـيس مقبـولا ولا والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض،

فى شأن من شـئونها، قدسـية تحـول دون مراجعتهـا وإعـادة  تمنح أقوال أحد من الفقهاء أنها لا

لمسـائل المختلـف عليهـا لـيس لهـا فـى فالآراء الاجتهاديـة فـى ا . النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها

يجـوز أن  يجـوز بالتـالى اعتبارهـا شـرعا ثابتـا متقـرراً لا القائلين بهـا، ولا ذاتها قوة متعدية لغير

كـان ذلـك نهيـا عـن التأمـل والتبصـر فـى ديـن االله تعـالى، وإنكـارا لحقيقـة أن الخطـأ  يـنقض، وإلا

 ومن ثم صح القول بأن. الفتيا تهيبا  بل إن من الصحابة من تردد فى. فى كل اجتهاد محتمل

سـندا،  تباع مـن اجتهـاد غيـره، وربمـا كـان أضـعف الآراءتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالإ اج

وتلـك هـى . زمنـا  أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولـو كـان مخالفـا لآراء اسـتقر عليهـا العمـل

يتقيـد الاجتهـاد  الجمـود، لا رة، نابـذةالشريعة الإسلامية فـى أصـولها ومنابتهـا، متطـورة بالضـرو 

يعطـل مقاصـدها التـى ينافيهـا أن  لا بغيـر ضـوابطها الكليـة، وبمـا -وفيما لا نص عليه  -فيها 

 المستجيبة بطبيعتها للتطـور، لآراء بـذاتها لا يتقيد ولى الأمر فى شأن الأحكام الفرعية والعملية

معينـة تكـون المصـالح المعتبـرة شـرعا قـد  لحظـة زمنيـة يـريم عنهـا، أو أن يقعـد باجتهـاده عنـد

أن لولى الأمر أن يُشَرع بما يـرد الأمـر  -تقدم ضوء ما على -وحيث إن من المقرر . جاوزتها 

مسـتلهما فـى ذلـك أن المصـالح المعتبـرة، هـى تلـك التـى تكـون  المتنازع عليه إلى االله ورسوله،

تتنــاهى جزئياتهــا، أو تنحصــر  لا متلاقيــة معهــا، وهــى بعــد مصــالح مناســبة لمقاصــد الشــريعة،

يؤيـد ذلـك أن . علـى ضـوء أوضـاعها المتغيـرة  -مضـمونا ونطاقـا  - تطبيقاتهـا، ولكنهـا تتحـدد

قــرروا أحكامــا متــوخين بهــا مطلــق مصــالح  والأئمــة المجتهــدين، كثيــراً مــا الصــحابة والتــابعين،

أن مصـالحهم هـذه، تتطـور لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعـا لحـرجهم، باعتبـار  العباد، طلبا
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وحيـث إن . أوضـاع مجتمعـاتهم، ولـيس ثمـة دليـل شـرعى علـى اعتبارهـا أو إلغائهـا  على ضوء

لـم يقيـد الدسـتور  سلطة المشـرع فـى مجـال تنظـيم الحقـوق، أنهـا سـلطة تقديريـة مـا الأصل فى

 يها سواءيجوز اقتحام آفاقها أو تخط بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوما لها لا ممارستها

تهميشـها،  بنقضـها أو انتقاصـها مـن أطرافهـا، ذلـك أن إهـدار الحقـوق التـى كفلهـا الدسـتور أو

أن يكــون  يجــوز بالتــالى ولا. تتــنفس إلا مــن خلالهــا  عــدوان علــى مجالاتهــا الحيويــة التــى لا

إن البـين مـن  وحيـث. تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لفحواها، بل يتعـين أن يكـون منصـفا ومبـرراً 

التــى طرحهــا  المطــاعن التــى نســبتها محكمــة الموضــوع إلــى القــرار المطعــون فيــه، وكــذلك تلــك

تتعلــق  لتنقبهمــا، أنهــا لا الطــاعن عليهــا باعتبــاره والــد الطــالبتين اللتــين طردتــا مــن مدرســتهما

الثانوية ومـا فـى مسـتواها مـن ناحيـة  بأزياء البنين من طلبة المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو

لطالباتهــا مــن أزيــاء ســواء فــى مظهرهــا أو  تقــرر يئتهــا ومكوناتهــا، ولكنهــا تتنــاول أصــلا مــاه

 ، وكـذلك ملامـح وخصـائص خُمِْ◌رهـن، لتنحصـر المنـاعىفـي ارتـدائهامواصـفاتها أو أسـلوبهن 

تلتحـق  وحيث إن القرار المطعون فيـه، قـد قـرر لكـل فتـاة. تتعداه  الدستورية فى هذا النطاق لا

الكليــة،  حــل التعليميــة التــى نــص عليهــا، هيئــة محــددة لزيهــا تكفــل فــى أوصــافهابإحــدى المرا

أسـلوبها  يكون موضعها مـن بـدنها كاشـفا عمـا ينبغـى سـتره منهـا، بـل يكـون مناسبتها لها، ولا

 -وحيـث إن الشـريعة الإسـلامية . وأخلاق مجتمعها  كافلا احتشامها، ملتزما تقاليدي ارتدائها ف

تقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفـل  لا –للشخصية الفردية  لبشرية وتقويمهافى تهذيبها للنفس ا

يكون ملتئما مع مصالحهم المعتبرة، فلا يبغونهـا  ولأفعال المكلفين ما بها للعقيدة إطارا يحميها،

أبدا عن الطريق إلى ربهم تعالى، بل يكون سـلوكهم أطهـر لقلـوبهم، وأدعـى  يحيدون عوجا، ولا

هذا الإطار، أعلى الإسلام قدر المرأة، وحضها على صون عفافها، وأمرهـا بسـتر  وفى. لتقواهم 

يشــينها أو ينــال مــن حيائهــا،  المهانــة والابتــذال، لتســمو المــرأة بنفســها عــن كــل مــا بــدنها عــن

 الأخص من خلال تبرجها، أو لينها فى القول، أو تكسر مشـيتها؛ أو مـن خـلال إظهارهـا وعلى

تطلــق  ولـيس لهــا شـرعا أن. يكــون خافيـا مــن زينتهـا  ا، أو بإبـدائها مـامحاسـنها إغـواءً لغيرهــ

تعلـق زيهـا بـدخائلها،  إرادتها فى اختيارها لزيها، ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها، ولا أن تـدعى

القيــام بمســئوليتها فــى مجــال  بــل يتعــين أن يســتقيم كيانهــا، وأن يكــون لباســها عونــا لهــا علــى
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نصـوص مقطـوع بهـا سـواء فـى  تضـبطهما اة أن هيئة ثيابها ورسـمها، لاعمارة الأرض، وبمراع

ينغلق الاجتهاد فيها، بـل يظـل مفتوحـا  ثبوتها أو دلالتها، لتكون من المسائل الاختلافية التى لا

وليضـرين بخمـرهن علـى "إذ يقـول تعـالى  فى إطار ضـابط عـام حددتـه النصـوص القرآنيـة ذاتهـا

يضــربن  ولا" "يــدنين علــيهن مــن جلابيــبهن" "ظهــر منهــا لا مــايبــدين زينــتهن إ ولا" "جيــوبهن

المــرأة بــذلك عــن أن يكــون مــن الأمــور  ليخــرج لبــاس" يخفــين مــن زينــتهن بــأرجلهن لــيعلم مــا

الســلطة الكاملــة التــى يشــرع بهــا الأحكــام  تبــديل فيهــا، بــل يكــون لــولى الأمــر التعبديــة التــى لا

يكون سائدا فـى مجتمعهـا بـين  ثيابها على ضوء ما والعملية فى نطاقها، تحديدا لهيئة ردائها أ

يصادم مفهومها نصا قطعيـا، بـل يكـون  وأعرافهم التى لا الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم

بمفهومـه الشـرعى،  والمكان، وإن كـان ضـابطها أن تحقـق السـتر مضمونها متغيرا بتغير الزمان

ن تنـازع الفقهـاء فيمـا بيـنهم فـى مجـال تأويـل وحيـث إ. عن عقيـدتها  ليكون لباس المرأة تعبيراً 

نقـل عـن الرسـول مـن أحاديثـه صـحيحها وضـعيفها، وإن آل إلـى تبـاين  النصوص القرآنية، ومـا

فـى جـوهر -ستره من بدنها، إلا أن الشريعة الإسـلامية  ينبغي المرأة، وما الآراء فى شأن لباس

تجعـل للحيوانيـة  أن تعلـى قـدرها، ولاتتوخى مـن ضـبطها لثيابهـا،  -وبمراعاة مقاصدها أحكامها

اعتبـر  إليها، ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال، وبما لا يوقعها في الحـرج إذا مدخلا

مـا يلزمهـا  بدنها كله عورة مع حاجتهـا إلـى تلقـى العلـوم علـى اختلافهـا، وإلـى الخـروج لمباشـرة

الحيـاة بكـل مظاهرهـا  ورا بالتـالى أن تمـوجمن الأعمال التى تختلط فيها بـالآخرين، ولـيس متصـ

بالسـواد أو بغيـره، بـل  قتضاء، أن تكـون شـبحا مكسـواعلى وجه الا من حولها، وأن يطلب منها

فـى الحيـاة، فـلا يكـون محـدداً  يعطـل حركتهـا يتعين أن يكون لباسها شرعا قرين تقواها، وبما لا

ــا  رلجمــال صــورتها، ولا حــائلا دون يقظتهــا، ومباشــرتها لصــو  ــى تفرضــها حاجته النشــاط الت

ومُحَـدَّدا علـى ضـوء الضـرورة، وبمراعـاة مـا  ويقتضيها خير مجتمعهـا، بـل موازنـا بـين الأمـرين،

بالتـالى أن يكـون لباسـها ، مجـاوزا حـد الاعتـدال، ولا  يجـوز ولا. يعتبـر عـادة وعرفـا صـحيحين 

ن وراء ظهرهــا، بــل اتصــالا عتســافا، ولا إســدالا لخمارهــا مــا احتجابــا لكــل بــدنها ليضــيق عليهــا

واقترانـا " وليضـربن بخمـرهن علـى جيـوبهن"مصـداقا لقولـه تعـالى  بصدرها ونحرها فلا ينكشـفان،

يعــد  لا فــلا يبــدو مــن ظـاهر زينتهــا إلا مــا" علــيهن مــن جلابيـبهن يــدنين"بقولـه جــل شــأنه بـأن 



 23

علـى حـد قـول " ماابـتلاء بإبـدائه"بـل وقـدماها عنـد بعـض الفقهـاء  عورة، وهمـا وجههـا وكفاهـا،

وقـد دعـا االله تعـالى النـاس " . يخفـين مـن زينـتهن لـيعلم مـا"بأرجلهن  الحنفية،ودون أن يضربن

يعنى أن التزامها حد الاعتـدال، يقتضـى ألا تصـفها  يسرفوا، وهو ما زينتهم ولا جميعا أن يأخذوا

 ا شرعا طلبا جازمـا،تشى بما تحتها من ملامح أنوثتها، فلا يكون تنقبها مطلوبا منه ولا ثيابها

عفافهـا،  ولا سترها لزينتها شكلا مجردا من المضـمون، بـل يتعـين أن يكـون مظهرهـا منبئـا عـن

الابتـذال، فـلا  ميسرا لإسهامها المشروع فيما يعينها علـى شـئون حياتهـا، ويكـون نائيـا بهـا عـن

ا، وينـال مـن قـدرها انحراف يقتحمها رجال استمالتهم إليها بمظاهر جسدها، مما يقودها إلى الإثم

يتعلـق بمـا  شـأن مـن الشـئون، لا تقدم، وكان تحـريم أمـر أو وحيث إنه متى كان ما. ومكانتها 

دليـل  على أصل الحـل؛ وكـان لا هو محتمل، بل بما يكون معلوما بنص قطعى، وإلا ظل محمولا

يكــون المــرأة يتعــين شــرعا أن  مــن النصــوص القرآنيــة، ولا مــن ســنتنا الحميــدة علــى أن لبــاس

يظِْ◌هـر منهـا إلا عينيهـا ومحجريهمـا،  لاُ  احتجابا كاملا، متخذا نقابا محيطـا بهـا منسـدلا عليهـا

معلومـا مـن  يكون تأويلا مقبـولا، ولا البعض، لا فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند

ها، بـل إن يتصـل بهـذه الأجـزاء مـن بـدن المتفـق عليهـا لا الدين بالضرورة، ذلك أن معنى العورة

بـأخلاط مـن النـاس يعرفونهـا، ويفرضـون نوعـا مـن الرقابـة  كشفها لوجهها أعون على اتصـالها

لحيائهــا وغضــها مــن بصــرها وأصــون لنفســيتها، وأدعــى لرفــع  علــى ســلوكها، وهــو كــذلك أكفــل

من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرهـا، مـردود بـأن مالكـا  وما ارتآه البعض. الحرج عنها 

والرسـول . يـرون ذلـك  فى رواية عنه، والمشهور عنـد الشـافعية، لا يفة وأحمد بن حنبلوأبا حن

بلــوغ المــرأة المحــيض، يقتضــيها أن يكــون ثوبهــا ســاترا لبــدنها عــدا  عليــه الســلام يصــرح بــأن

إن استقراء الأحكـام التـى جـرى بهـا القـرار المطعـون فيـه، يـدل علـى أن  وحيث. وجهها وكفيها 

يكـون سـاترا لوجههـا، علـى أن يشـهد ولـى أمرهـا  خماراً تختـاره برغبتهـا، ولا ذلكل طالبة أن تتخ

الخمار غطاء لرأسها، ليس ناجما عـن تـدخل آخـرين فـى شـئونها بـل وليـد إراداتهـا  بأن اتخاذها

 كذلك دل هـذا القـرار، علـى أن. وهى شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها فى دراستها  الحرة،

 ولكــن بمــا يرعــى -لا بمقاييســها الشخصــية  -مناســبا مظهــرا وطــرازا  زيهــا ينبغــى أن يكــون

ل فـى مجـا -يجـوز أن يكـون أسـلوبها  ولا. احتشامها، ويكون موافقـا لتقاليـد وأخـلاق مجتمعهـا
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نـص  -تقـدم  فى كل مـا -المطعون فيه  يناقض القرار ولا. دالا على فحشها  -لزيها ارتدائها 

حـق الاجتهـاد بمـا  -فـى المسـائل الخلافيـة  - أن لـولى الأمـر المادة الثانيـة مـن الدسـتور، ذلـك

يعطـل  مـن عـاداتهم وأعـرافهم، وبمـا لا يكـون صـحيحاً  ييسـر علـى النـاس شـئونهم، ويعكـس مـا

لبــاس  -فــى دائــرة بــذاتها  -ولــى الأمــر  ينافيهــا أن يــنظم المقاصــد الكليــة لشــريعتهم التــى لا

يجوز إظهاره  ولا واشياً ببدنها، أو منبئاً عما لا يها،الفتاة، فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساق

توخاه هـذا القـرار، حـين ألـزم كـل تلميـذة تلتحـق بإحـدى  وهو ما من ملامحها، أو نافياً لحيائها،

عليها، بأن يكون زيها مناسباً حائلاً دون تبذلها، ناهياً عن عريهـا  المراحل التعليمية التى نص

هـذا، أن يكـون ملائمـاً لقيمهـا  زيهـا يتعـين فـوقي ارتـداء لوبها فـمفاتنهـا، بـل إن أسـ أو إظهار

كــذلك فــإن خمارهــا وفقــاً لهــذا . وتقاليــده  الدينيــة التــى تنــدمج بالضــرورة فــى أخــلاق مجتمعهــا

إلـى صـدرها ونحرهـا،  وكفيهـا، وإن كـان متراميـاً  يحجـب وجههـا القرار، ليس إلا غطاء لرأسـها لا

وحيث إن النعى على القرار المطعون فيه، مخالفته لحريـة  . هافلا يكفى أن تلقيه من وراء ظهر 

تعنـى  -فى أصلها  -، مردود بأن هذه الحرية 46الدستور فى المادة  العقيدة التى نص عليها

يــؤمن بهــا، أو التنصــل مــن عقيــدة دخــل فيهــا أو  القبــول بعقيــدة لا يحمــل الشــخص علــى ألا

علــى غيرهــا ســواء بإنكارهــا أو التهــوين منهــا أو إحــداها تحــاملاً  الإعــلان عنهــا، أو ممــالأة

يجـوز كـذلك فـى المفهـوم  ولا. الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً  ازدرائها، بل تتسامح

 -العقيـدة، أن يكـون صـونها لمـن يمارسـونها إضـراراً بغيرهـا، ولا أن تيسـر الدولـة  الحق لحريـة

اهــا، إرهاقـا لآخــرين مـن الــدخول فـى ســواها، ولا أن الانضـمام إلــى عقيـدة ترع -علانيــة سـرا أو

ولـيس لهـا بوجـه خـاص إذكـاء . تصـطفيها تـدخلها بـالجزاء عقابـا لمـن يلـوذون بعقيـدة لا يكـون

 يجـوز فصـلها عـن كذلك فإن حرية العقيـدة لا. بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض  صراع

 يضم هاتين الحريتين فـى جملـة واحـدةحمل الدستور على أن  حرية ممارسة شعائرها، وهو ما

 جـرت بهــا مادتــه السادســة والأربعــون بمــا نصـت عليــه مــن أن حريــة العقيــدة وحريــة ممارسـة

ثانيتهمـا  ينفصـلان، وأن وهو ما يعنى تكاملهما، وأنهمـا قسـيمان لا. الشعائر الدينية، مكفولتان

واختلاجهـا فـى الوجـدان،  يمـان بهـاتمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقـالاً بالعقيـدة مـن مجـرد الإ

فى الصدور، ومن ثم سـاغ القـول  إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن
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ــدا لــبعض  قيــد عليهــا، وأن ثانيتهمــا يجــوز تقييــدها بــأن أولاهمــا لا مــن خــلال تنظيمهــا، توكي

النظــام العــام والقــيم  منهــا بصــون يتصــل المصــالح العليــا التــى تــرتبط بهــا، وبوجــه خــاص مــا

متـى كـان ذلـك، وكـان القـرار المطعـون  وحيـث إنـه. دبية، وحماية حقوق الآخـرين وحريـاتهم الأ

ينــاهض  يعطــل شــعائر ممارســتها و لا يقــوض أسســها أو ينــال مــن حريــة العقيــدة، ولا فيــه لا

يتـوخى غيـر  يعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لا جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها، بل

 بمـا لا -التعليميـة عبـر المراحـل الدراسـية التـى حـددها  فـى دائـرة المعاهـد -تنظيم رداء للفتـاة 

أو يشـى بعوراتهـا، فـإن هـذا القـرار يـدخل فـى دائـرة تنظـيم  ينتقص من حيائها أو يمس عفافها،

ــائيعــد افت المبــاح، ولا ل القــرار ينعــاه المــدعى مــن إخــلا  وحيــث إن مــا. حريــة العقيــدة ا علــىت

بمقولـة أن قوامهـا الاسـتقلال الـذاتى لكـل فـرد بالمسـائل التـى  المطعون فيـه بالحريـة الشخصـية

ختـار أنماطهـا، لتكتمـل لشخصـيته االتـى  ةوتـأثيراً فـى أوضـاع الحيـا تصـالاً بمصـيرهاتكون أكثر 

يها، حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التـى يرتـد ملامحها، مردود بأنه

ختيار التى تمثل نطاقاً للحرية الفرديـة يرعـى مقوماتهـا ويكفـل جـوهر خصائصـها، الا يبلور إرادة

 يكـون لصـيقاً بالشخصـية، مرتبطـاً  ختيار هذه، ينبغى قصر مجال عملها على ماأن إرادة الا إلا

وأنبـل  نسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياتـه وقراراتـه الشخصـية فـى أدق توجهاتهـا،بذاتية الإ 

يجـوز بالتـالى  ولا مقاصدها، كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشـخص ولـداً،

مــاثلاً فيهــا، ضــبطا  بســطها إلــى تنظــيم محــدد، ينحصــر فــى دائــرة بــذاتها، يكــون الصــالح العــام

عداديــة الابتدائيــة والإ لشــئون هــؤلاء الــذين يقعــون فــى محيطهــا، وينــدرج تحــتهم طلبــة المراحــل

فـى دائـرة "ينافيها أن يفرض المشـرع  لا يعنى أن الحرية الشخصية والثانوية وطالباتها، وهو ما

لتكـون " فـى مـوقعهم مـن هـذه الـدائرة"الأشـخاص  قيودا على الأزياء التى يرتـديها بعـض" بذاتها

بـل ينسـلخون فـى مظهـرهم عمـن سـواهم، ليكـون زيهـم  لها ذاتيتها، فلا تخـتلط أرديـتهم بغيرهـا،

تكـون  ومُعَرفـا بهـم، وميسـرا صـوراً مـن التعامـل معهـم، فـلا دا، متجانسـا ولائقـا، دالا علـيهمموح

، ليلتـبس الأمـر فـى شـأن مـن ينتمـون إليهـا وعـدوانايقتحمونها غيلـة  دائرتهم هذه نهبا لآخرين

  ." حقا وصدقا
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 14لسـنة  18، قضـت المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي القضـية رقـم  وفي مجال حـق العمـل

، بـــرفض الـــدعوى المقامـــة بـــالطعن علـــى 3/5/1997، الصـــادر بجلســـة "دســـتورية"قضـــائية 

الخـاص بأحكـام  1920لسـنة  25دستورية الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القـانون رقـم 

والتي نصـت  1985لسنة  100النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 

لسقوط نفقة الزوجة، خروجها من مسكن الزوجية ـ دون إذن زوجهـا ـ  ولا يُعتبر سببا"على أنه 

في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع ممـا ورد بـه نـص أو جـرى بـه عـرف أو قضـت بـه 

ولا خروجها للعمـل المشـروع مـا لـم يظهـر أن اسـتعمالها لهـذا الحـق المشـروط مشـوب . ضرورة

وقــد ". لأســرة، وطلــب منهــا الــزوج الامتنــاع عنــهبإســاءة اســتعمال الحــق، أو منــاف لمصــلحة ا

انتصرت المحكمة لحق المرآة المشروع في عملها بما لا يتنـافى مـع مصـلحة الأسـرة مقـررة أنـه 

وحيث إن المرآة شريكة الرجل في عمارة الأرض وغيرها من أشـكال الحيـاة وأنماطهـا بمـا يتفـق "

عاليم دينهـا، تقـديرا بـأن عملهـا لا يجـوز أن مع طبيعتها، ولا يخل بكمال رعايتها لأسرتها وفق ت

ينفصـل عـن الضـوابط الشـرعية سـواء فـي حـدودها أو آدابهـا، وأن إنكـار حقهـا فـي العمـل علــى 

إطلاق، قد يوقعها في الضيق والحرج، فلا ييسر شئونها، أو يعينها علـى أداء مسـئوليتها حتـى 

تمعهـا ولا يعارضـها الشـرع، يـنفض نحو بيتها وأفراده، بل إن ممارستها لأعمـال يـنهض بهـا مج

عنهــا عوامــل الخمــول، ويســتنهض ملكاتهــا، فــلا يكــون نشــاطها إلا تواجــدا مُيســرا للحيــاة وفــق 

متطلباتهـــا مـــن أوضـــاع العصـــر، يفـــتح أمامهـــا أبوابـــا للعمـــل الصـــالح، بـــدءا مـــن طلبهـــا العلـــم 

بهـا مـداركها ويتحــدد وتعليمـه، إلـي معاونتهـا لنفسـها ولأســرتها، إلـي اقتحـام آفـاق جديــدة تنمـو 

وتواصـلها . وانعزال المرأة عنها يقلص اهتماماتها وعلمها ووعيهـا. على ضوئها بينان مجتمعها

مـع الحيـاة والنـاس مـن حولهـا ـ وكلمـا كـان تفاعلهـا معهـا ومعهـم جـادا خيـرا ـ يثيـر يقظتهـا ولا 

لــى مغــادرة بيتهــا وربمــا حملهــا تعقــد مجتمعهــا المعاصــر، واتســاع دائــرة احتياجاتهــا ع. يشــينها

المــرآة فــي ذاتهــا يفتــرض تربيتهــا وتقويمهــا وتعليمهــا وإحصــانها وإذا كــان الإحســان إلــي . لقضــائها

وغــض بصــرها وأن تــدع مــا يريبهــا إلــي مــا لا يريبهــا، إلا أن منعهــا مــن عمــل جــائز شــرعا لرجحــان 

  ".المصلحة فيه إهدار لآدميتها
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، وذلــك بقضــائها فــي التنقــل والســفروقــد انتصــرت المحكمــة أيضــاً لحــق الزوجــات فــي 

بعــدم : ، أولاً 4/11/2000، الصــادر بجلســة "دســتورية"قضــائية  21لســنة  243القضــية رقــم 

فيمــا  1959لســنة  97مــن قــرار رئــيس الجمهوريــة بالقــانون رقــم ) 8(دســتورية، نــص المــادة 

جــواز  تضــمنه مــن تخويــل وزيــر الداخليــة بموافقــة وزيــر الخارجيــة ســلطة تحديــد شــروط مــنح

مـن قـرار رئـيس الجمهوريـة بالقـانون المشـار ) 11(بعـدم دسـتورية، نـص المـادة : ثانياً . السفر

وكــان . 1996لســنة  3937مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ) 3(بســقوط نــص المــادة : ثالثــاً . إليــه

وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية أمـام محكمـة القضـاء 

ري طالبــة الحكــم بوقــف تنفيــذ ثــم بإلغــاء قــرار وزيــر الداخليــة بــإدراج اســمها علــى قــوائم الإدا

الممنــوعين مــن الســفر مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، قــولاً منهــا بأنهــا مصــرية الجنســية، 

وتعمل بإمارة دبي، وتحمل جواز سفر مصرياً ساري المفعول؛ إلا أنها فوجئت بأن اسمها مـدرج 

، وقـد اسـتندت المحكمـة .....نوعين من السـفر، وذلـك بنـاء علـى طلـب زوجهـاضمن قوائم المم

حرية الانتقال تنخـرط فـي مصـاف الحريـات العامـة، وأن " الدستورية العليا في حكمها على أنه 

تقييــدها دون مقــتض مشــروع، إنمــا يجــرد الحريــة الشخصــية مــن بعــض خصائصــها، ويقــوَض 

الـنص إلـي السـلطة التشـريعية دون غيرهـا بتقـدير هـذا صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا 

المقتضى، ولازم ذلـك، أن يكـون تعيـين شـروط إصـدار وثيقـة السـفر بيـد هـذه السـلطة، والأصـل 

فيها هـو المـنح، استصـحابا لأصـل الحريـة فـي الانتقـال؛ والاسـتثناء هـو المنـع؛ وأن المنـع مـن 

ــة عامــة، يعهــ ــاض، أو عضــو نياب ــدخل مــن الســفر لا يملكــه إلا ق ــذلك دون ت ــانون ب ــه الق د إلي

  ".السلطة التنفيذية

وحيــث إن المحكمــة الدســتورية العليــا انتهــت إلــي عــدم قبــول الــدعوى فــي القضــية رقــم 

، والتــي طلبــت مــن خلالهــا 7/11/2010، الصــادر بجلســة " دســتورية"قضــائية  64لســنة  166

بشــأن الجنســية  1975 لســنة 26مــن القــانون رقــم ) 2(المدعيــة عــدم دســتورية نــص المــادة 

المصرية، فيما اشتمل عليه من تفرقة بين من ولد لأب مصري، ومن ولد لأم مصرية في مجال 

التمتع بالجنسية المصرية، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية أمـام محكمـة القضـاء 

فلسـطيني .. (/.........الإداري بالقاهرة، وتتحصل وقائعها في أنها كانت قـد تزوجـت مـن السـيد
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، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين حليمة وإبراهيم، وحل كل منهمـا جنسـية )الجنسية

والدهما، وبعد أن توفى الزوج تقدمت بطلب لوزير الداخلية لمنح الصغيرين الجنسية المصرية، 

 وإذ انتهـــت المحكمـــة. إلا أن طلبهـــا قوبـــل بـــالرفض، فأقامـــت دعواهـــا الموضـــوعية المـــذكورة

إن شــرط "الدســتورية العليــا فــي قضــائها إلــي عــدم قبــول الــدعوى بنــاء علــى الحيثيــات الآتيــة، 

المصــلحة الشخصــية المباشــرة يتغيــا أن تفصــل المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الخصــومة مــن 

جوانبهـــا العمليـــة، ولـــيس مـــن معطياتهـــا النظريـــة أو تصـــوراتها المجـــردة، ومـــؤداه ألا تفصـــل 

مسائل التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم المحكمة في غير ال

هذا الشرط بـأن يقـيم المـدعي الـدليل علـى أن ضـرراً واقعيـاً قـد لحـق بـه وأن يكـون هـذا الضـرر 

عائداً إلي النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بـالحقوق التـي يـدعيها لا يعـود إليـه، أو كـان 

ى بأثر رجعي مـن تـاريخ العمـل بـه، وبالتـالي زال كـل مـا كـان لـه مـن أثـر النص المذكور قد ألغ

قانوني منذ صدوره، دل ذلك علـى انتفـاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة، ذلـك أن إبطـال الـنص 

التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائـدة يمكـن أن يتغيـر بهـا مركـزه القـانوني بعـد 

  ". (1)ما كان عليه قبلهاالفصل في الدعوى الدستورية ع

وحيــث إن المحكمــة الدســتورية العليــا دافعــت عــن حــق تمليــك العــاملات بهيئــة القطــاع 

العـام للتنميـة الزراعيـة وشـركاتها أرضـا زراعيـة مسـاوية ـ مسـاحة وسـعراً لحصـة العـاملين مـن 

البنـد  تركهن وظائفهن، وذلك عندما قضت بعدم دسـتورية نـص الفقـرة الثانيـة مـن الرجال مقابل

من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضـي ) ب(

وحيـث إن "وكان مـن بـين حيثيـات هـذا الحكـم مـا قررتـه المحكمـة بأنـه . 1991لسنة  324رقم 

الدستوري تضمن مادتين تقيمان مبدأ مساواة المرأة بالرجل، أولاهما مادته الحاديـة عشـرة التـي 

تكفل الدولة بمقتضاها التوفيـق بـين واجبـات المـرأة نحـو أسـرتها وعملهـا فـي مجتمعهـا، وكـذلك 

مســاواتها بالرجــل فــي ميــادين الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية دون إخــلال بأحكــام 

                                                 
بتعـديل بعـض  2004لسـنة  154كان النص المطعون فيه قد استبداله بموجب المادة الأولى مـن القـانون رقـم  (1)

المصــرية فــي التمتــع بالجنســية  أحكــام قــانون الجنســية، علــى نحــو ســاوى بــين أبنــاء الأب المصــري وأبنــاء الأم

المصـــرية، كمـــا تضـــمنت مادتـــه الثالثـــة تنظـــيم التمتـــع بهـــذا الحـــق لأبنـــاء الأم المصـــرية مـــن أب غيـــر مصـــري 

  .المولودين قبل تاريخ العمل بذلك التعديل التشريعي
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الشريعة الإسلامية؛ وثانيتهما مادته الأربعون التي حظر الدستور بموجبهـا التمييـز بـين الرجـل 

مرأة سواء في مجال حقوقهم أو حرياتهم، على أساس من الجنس، بمـا مـؤداه تكامـل هـاتين وال

المــادتين واتجاههمــا لتحقيــق الأغــراض عينهــا، ذلــك أن الأصــل فــي النصــوص التــي يتضــمنها 

الدستور هو تساندها فيمـا بينهـا،  واتفاقهـا مـع بعضـها الـبعض فـي صـون القـيم والمثـل العليـا 

ور ولا يتصور بالتالي تعارضها أو تماحيها، ولا علـو بعضـها علـى بعـض، التي احتضنها الدست

  ".بل تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تقيم من بنيانها نسيجا متضافرا يحول دون تهادمها

  

 29لسـنة  86كما قضت المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها في القضية رقم 

قــانون مــن ) 2(نــص المــادة  بعــدم دسـتورية، 7/3/2010، الصــادر بجلســة "دســتورية"قضـائية 

فيما تضمنه مـن اسـتبعاد أفـراد أسـرة  1975لسنة  79التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه، وكانت وقائع هذه القضية تتلخص فـي أن 

ميـة للتأمينـات الاجتماعيـة طالبـة الحكـم المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية ضـد الهيئـة القو 

التأمينـات الاجتماعيـة بمـا فـي بإلزامها بتسوية معاشها على أسـاس كامـل مـدة اشـتراكها فـي 

ذلك المدة التي قضتها في العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكـة لـه واسـتبعدتها الهيئـة 

ا سـالفة الـذكر والتـي من مدة اشتراكها تأسيساً على ما نصت عليه المـادة المطعـون فيهـ

وكـان مـن بـين حيثيـات . إنتهت المحكمة إلي عـدم دسـتوريتها علـى النحـو سـالفة البيـان

البين من أحكام الدستور ـ بمـا يحقـق تكاملهـا ويكفـل عـدم انعـزال بعضـها "هذا الحكم أنه 

عن بعض في إطار الوحدة العضوية التي تجمعها، وتصون ترابطها ـ أنه فـي مجـال حـق 

أن : أولهما: التأمين الاجتماعي، كفل الدستور ـ بنص مادته الثالثة عشر ـ أمرينالعمل و 

ولا هـو منحـة مـن الدولـة تبسـطها أو تقبضـها وفـق . العمل ليس ترفاً يمكـن النـزول عنـه

ولا هو إكراه للعامل على . مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها

أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا  عمل لا يقبل عليه باختياره،

أن الأصـل : ثانيهمـا..............يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك مـن شـروطه الموضـوعية

في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر، ذلـك أن وعلائـق العمـل قوامهـا شـراء 
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العمـل بعــد عرضــها عليهـا، فــلا يحمــل المــواطن الجهـة التــي تقــوم باسـتخدام العامــل لقــوة 

علــى العمــل حمــلاً بــأن يــدفع إليــه قســرا، أو يفــرض عليــه عنــوة، إلا أن يكــون ذلــك وفقــا 

وحيث إن النص المطعون عليه حرم العاملين من أسرة صـاحب العمـل ...........للقانون

ى أنهــم مــن الانتفــاع مــن خــدمات التــأمين الاجتمــاعي دون ســبب منطقــي يبــرر ذلــك ســو 

يعملون لدى رب عمل يعولهم فعلا، أي أن حرمان هذه الطائفة من العاملين من حقوقهم 

التأمينية وأخصها الحق في المعاش يرجع إلي طبيعة العلاقة الخاصة التـي تـربطهم بـرب 

العمل، حال أن هـذه العلاقـة وكنههـا والقواعـد التـي تنتظمهـا لـيس لهـا مـن صـلة بأحكـام 

  ......".جتماعيقانون التأمين الا

  

  

  

  

  

  

  
  الرؤية التحليلية للباحثة على ضوء قراءة المبادئ القانونية الواردة بالاحكام 

  محل البحث وارتباطھا بالحقوق الانسانية للمرأه
  

  .الحقوق الشخصية 
  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
لســــــــنة  1994  1

شـــرعى  2004

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

" حلــــــــــــــوان"

  هرةالقا

أهم المبادئ القانونية التـى وردت فـى حيثيـات هـذا  -

  :الحكم 

حيـــث أنـــه تقبـــل عنـــد الانكـــار مـــالم يكـــن الـــزواج ثابتـــا 

بوثيقة رسمية دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحـوال 

دون غيرهـــا إذا كـــان الـــزواج ثابتـــا بكتابـــة وحيـــث كـــان 

الــــزواج ثابتــــا بكتابــــة بعقــــد زواج عرفــــى وأن الزوجــــة 

ـــد  ـــة ق ـــاة مـــع زوجهـــا المدعي ـــبغض الحي ـــررت أنهـــا ت ق

وتخشى ألا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض ولا سـبيل 

  الرؤية التحليلية للحكم
ھامه لطلاق يعد الحكم أحد التطبيقات ال

وھو ما يعد _ الخلع من زواج عرفى 
حمايه للمرأه من الاستمرار فى زواج 

عرفى دون قدرة على الطلاق منه 
بأعتبار أن الاصل فى عقود الزواج ھو 

ثبوتھا بالكتابة بوثيقة رسمية بينما 
قرر الحكم امكان الطلاق خلعا من زواج 

 .ثابت بورقة عرفية 
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وقد قامت بعرض مقدم 

الصــداق علــى الــزوج، مــع تنازلهــا عــن كافــة حقوقهــا 

الشرعية من نفقة عدة ومـؤخر صـداق ومـن ثـم حكمـت 

ـــ ـــد عب ـــة رشـــا مجـــدى محم ـــق المدعي د المحكمـــة بتطلي

الرحمن على زوجها المدعى عليه أحمد على سالم أبـو 

  ....العينين، طلقة بائنة خلعاً 
لســـــــنة  1886  2

شــــرعى  2004

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

حلــــــــــــــــوان "

  القاهرة

ــم ــذا الحك ــى وردت به ــة الت ــادئ القانوني حيــث : أهــم المب

ثبت للمحكمة بشـهادة شـهود طرفـى الـدعوى أنهمـا كانـا 

ان بمــا يمكــن أن يحــدث يخرجــان بمفردهمــا وكــان ينفــرد

الــوطء بينهمــا وكــذلك تقريــر الطلــب الشــرعى الــذى أورد 

فــى نتيجتــه التحليليــة للحــامض النــووى لطرفــى الــدعوى 

أن الصغيرة رحمة اشتركت مناصفةً مع كل مـن المـدعى 

ــا ثبــت  ــة كم ــع العوامــل الوراثي ــى جمي ــا ف والمــدعى عليه

للمحكمــة أن الصــغيرة رحمــة أتــت لمــدة أكثــر مــن ســتة 

هر من تاريخ زواج طرفى التداعى كما أتت لمدة أقـل أش

ى بثبـوت من سنة ميلادية من تاريخ الطلاق وعليه قضـ

  نسب الصغيرة للمدعى عليه
لســــــــــــــــنة  10  3

شــــرعى  2005

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

بـاب "الأسرة 

" الشــــــــــعرية

  القاهرة

: أهم المبادئ القانونية التى وردت بحيثيات هـذا الحكـم 

اها بطلب فـرض متعـه لهـا حيث أن المدعية أقامت دعو "

على المـدعى عليـه لتطليقـه لهـا دون رضـاها ولا بسـبب 

وحيث ثبت للمحكمة مـن أوراق .  منها وبعد الدخول بها

الدعوى أن المدعية كانت قد أقامت على المـدعى عليـه 

دعــوى خلــع لبغضــها الحيــاة الزوجيــة معــه ورغبتهــا فــى 

ذا أوقـع تنازلها عـن كافـة حقوقهـا الماليـة والشـرعية ، وإ 

 23/8/2004المــدعى عليــه الطــلاق علــى المدعيــة فــى 

تــرى المحكمــة أن الطــلاق قــد . ووثقــه فــى اليــوم التــالى

وقع برغبة الزوجة وتكـون قـد أقامـت دعواهـا علـى غيـر 

  .سند من صحيح الواقع والقانون 

  الرؤية التحليلية للحكم
فى ثبوت " الطفلة " قر الحكم بحق أ

النسب اعتمادا على نتيجة التحليل 
الطبى للحامض النووى لطرفى العلاقة 

الزوجية حتى لو لم تكن مدة الزواج 
كافية وھو ما يعد حمايه لحق المراة 

فى ثبوت النسب بشھاده " الطفلة"
الشھود والوسائل الحديثة علميا فى 

 .إثبات النسب 

  لية للحكمالرؤية التحلي
قرر الحكم مبدأ يتصل بالاعتداد بما 

قررته الزوجة برغبتھا فى الطلاق حتى 
لو تم بإراده الزوج ورتب علية وقوعه 
برغبتھا طالما سبقته برفع دعوى خلع 
ومن ثم سقوط حقھا فى المطالبة بنفقة 
متعة حال طلاق الزوج لھا قبل صدور 

حكم الخلع وھو ما يحمل فى طياته 
غبه الزوجه وترتيب الاثار إحترامه ر

 .القانونية على ذلك 
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
4  
  

  

لســــــــــــــــنة  58

شــــرعى  2005

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

بـاب "الأسرة 

" الشــــــــــعرية

  القاهرة

مـــن : "نونيـــة التـــى وردت بهـــذا الحكـــمأهـــم المبـــادئ القا

مــن أرجــح الأقــوال مــن مــذهب  126المقــرر فــى المــادة 

الإمــام أبــى حنيفــة أنــه إذا كــان الزوجــان غيــر مســلمين 

فأســلمت المــرأة بعــرض الإســلام علــى زوجهــا فــإن أســلم 

يقران علـى نكاحهمـا مـا لـم تكـن المـرأة محرمـاً لـه ، وإن 

فـــرق الحـــاكم أبـــى الإســـلام أو أســـلم وهـــى محرمـــة لـــه ي

  ..بينهما فى الحال 

قضــت المحكمـــة بتطليــق المدعيـــة إيمــان نعـــيم : وعليــه

طلقـة  –عبداالله مـن المـدعى عليـه شـريف رشـدى حلـيم 

  ..بائنة

  

  

  

  

  

  
لســـــــنة  2227  5

شــــرعى  2005

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

حلــــــــــــــــوان "

  القاهرة

ـــم ـــذا الحك ـــى وردت به ـــة الت ـــادئ القانوني إذا : "أهـــم المب

ا ألا يقيما حدود االله أى ما يلزمهمـا تشاقا الزوجان وخاف

من حقـوق الزوجيـة فـلا بـأس بـأن تفتـدى المـرأة نفسـها 

منه ولا إثم على الرجـل فيمـا أخـذو ولا علـى المـرأة فيمـا 

ــب المدعيــة صــحيح القــانون  أعطــت وحيــث صــادف طل

ـــذى ســـيرد بمنطـــوق  وتجيبهـــا المحكمـــة علـــى النحـــو ال

  .الحكم

نســـى عبـــدالعظيم حكمـــت المحكمـــة بتطليـــق المدعيـــة نا

ــه هــلال محمــد هــلال  ــا المــدعى علي ــى زوجه توفيــق عل

  .طلقة بائنة خلعاً 

لســـــــــــنة  640  6

شـــرعى  2006

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة

  :أهم المبادى القانونية التى وردت فى حيثيات هذا الحكم

ولما كان مسكن الطاعة هو أحد أركان الطاعـة وكـان " 

  الرؤية التحليلية للحكم
أعتمد الحكم مبدأ التفريق بين الزوجه 
التى أعتنقت الاسلام من زوجھا غير 

المسلم أعتماداً على الارجح من أقوال 
وھو المرجح تطبيقا (مذھب أبوحنيفة 

  )فى مصر
ويثير الحكم حق الزوجه التى أعتنقت 

فى الخروج قضائنا من الزواج  الاسلام
 بالمختلف عنھا دينيا

  الرؤية التحليلية للحكم
الانتصار لحق الزوجة فى الطلاق خلعاُ 

للضرر "  فقط " بناء على طلبھا 
 المعنوى

  الرؤية التحليلية للحكم
يؤكد الحكم حق المرأه فѧى سѧكن ملائѧم 
يوفرة الزوج بموجب التزامه الشѧرعى 

جѧة فѧى طاعتѧهوعدم جواز دخѧول الزو
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
كن للــزوج علــى زوجتــه حــق الطاعــة بشــرط تهيئــة مســ  كلى

زوجتــه شــرعى لائــق بحالــة لهــا، فلــيس للــزوج أن يــدعو 

  .للدخول فى طاعته فى مسكن مملوك أو مؤجر لزوجته

ولمــا ثبــت للمحكمــة أن مســكن الطاعــة الــوارد بالإنــذار 

محــــل الاعتــــراض مملــــوك للمــــدعى عليــــه؛ ولــــم يهــــئ 

للمدعية مسكناً للطاعة وإنما أنذرها على مسـكن تملكـه 

م الاعتـداد بإنـذار الطاعـة ومن ثـم تقضـى المحكمـة بعـد

  .واعتباره كأن لم يكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لســــــــــــــــنة  60  7

شــــرعى  2006

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

بـاب "الأسرة 

" الشــــــــــعرية

  القاهرة

لمـا كـان : "أهم المبادئ القانونية التى وردت بهذا الحكم

المدعى ينعى على الحكم المراد إبطالـه مسـتنداً فـى ذلـك 

الأب بــــدفع إلــــى حكــــم محكمــــة الاســــتئناف بعــــدم إلــــزام 

مصـــاريف الحضـــانة وإنمـــا يلـــزم فقـــط بـــدفع المصـــاريف 

ــة ، ولمــا كــان  ــة عــن الســنوات الدراســية الإلزامي الإلزامي

الطاعن لم يقم بالطعن على الحكم  المشـار إليـه بطـرق 

الطعن المقررة قانوناً وفقـاً للثابـت مـن الشـهادة المقدمـة 

منه بعد حصول استئناف لهذا الحكـم وقـد حـدد المشـرع 

رق الطعـن فـى الأحكـام بوضـع آجـال وإجـراءات معينـة ط

ــام بعــد  ــى تلحــق بالأحك ــع بحــث أســباب العــوار الت فيمتن

  .طريق التظلم منه بالطرق الطعن المختلفة 
حيــث : "أهــم المبــادئ القانونيــة التــى وردت بهــذا الحكــممحكمـــــــــــــــة لســـــــــــنة  341  8

  الرؤية التحليلية للحكم
ين حق المرأة صأدى الحكم الى تح

الحاضنة فى تطبيق الاحكام القضائية 
فيما يتصل بمصاريف الحضانة وأحترام 

 .  المواعيد القضائية للطعن عليھا

حق 
 الحضانة

غيبه الزوج 
والعزر 
 المعنوى
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
شــــرعى  2007

  كلى

الأســـــــــــــــــرة 

  "الضواحى"

  بورسعيد

ة الزوجيــة بــين طرفــى الــدعوى وأن ثبــت للمحكمــة علاقــ

المدعى عليه يقيم فى بلد آخر غير البلد التى تقـيم فيـه 

ــا ولا  ــأتى إليه ــأكثر لا هــو ي ــا ســنة ف ــه وغــاب عنه زوجت

ينقلها إليه ولا ينفق عليها ولا يطلقها وهى تخشـى علـى 

ا الفتنــة وبعــد أن عجــزت المحكمــة عــن الإصــلاح نفســه

بـــين الطـــرفين لا يســـعها إلا أن تجيـــب المدعيـــة لطلبهـــا 

  .وتقضى بتطليقها للغيبة 
لســـــــنة  1600  9

شــــرعى  2007

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

  "بورسعيد"

حيـث إن : "أهم المبادئ القانونية التى وردت بهذا الحكم

هدا بـأن المحكمة اسـتمعت لشـاهدى المدعيـة واللـذان شـ

ـــك بهجـــرة لهـــا  ـــة وذل ـــد أضـــر بالمدعي ـــه ق المـــدعى علي

ـــــى  ـــــذ زواجـــــة بهـــــا ف ـــــدخول بهـــــا من ـــــى ال ـــــه ف وتراخي

وحتى الآن وأنه لا يسـتطاع دوام العشـرة  30/12/2005

بينهمـــا ولأن هـــذا التراخـــى وقـــع عمـــداً مـــن الـــزوج دون 

ســبب يرجــع إلــى الزوجــة المدعيــة ممــا ســبب لهــا ضــرراً 

ـــد صـــا ـــة ق ـــم المدعي ـــع وتكـــون مـــن ث دقت صـــحيح الواق

أن تجيبهـا والقانون ولا يسع المحكمة فى هـذا المقـام إلا 

  ..إلى طلبها لا سيما وقد عجزت عن الصلح 

لســــــــنة  1457  10

شـــرعى  2007

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

  "بحلوان"

  :أهم المبادئ القانونية التى وردت بحيثيات هذا الحكم  -

رة حيث أنهـا ادعـت محـل إقامـة لهـا غيـر حقيقـى بـدائ" 

وأعلنــت . محكمــة حلــوان بطريقــة تنطــوى علــى غــش 

المـــدعى بالصـــلح وتســـليمه حكمـــين علـــى غيـــر محـــل 

إقامتــه قاصــدة منــع علمــه بالــدعوى أو ابدائــه الــدفاع 

فيها فضلاً عـن كـون المـدعى بـأى جلسـة مـن جلسـات 

تلــك الــدعوى؛ ومــن ثــم يكــون هــذا قــد صــدر فــى غيــر 

ية ومـن خصومة قضائية ويتجرد من أهم أركانه الأساس

ثم حكمت المحكمـة بإبطـال الحكـم الصـادر فـى الـدعوى 

  .أسرة حلوان 2005لسنة  808رقم 

  
: أهم المبادئ القانونيـة التـى وردت بحيثيـات هـذا الحكـممحكمـــــــــــــــة لســـــــــــنة  441  11

  الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ ثبوت الضرر المعنوى 

من إقامة الزوج بعيدا عن الزوجة لمدة 
سنة او اكثر واعتد به سببا فى تطليقھا 

 .للغيبه

  الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم حق المرأة فى الطلاق خلعاً 

للضرر المعنوى المقترن بإھمال الزوج 
ام الدخول بھا لھا بالھجر وعدم اتم

 .برغم عقد القران رسمياً 

  الرؤية التحليلية للحكم
يحمل الحكم فى حيثياته انتصار لمبدأ 

 عدالة الحقوق القضائية وانعقادھا
يحة بين الزوجين دون تلاعب أو صح
فى الإجراءات المتصلة بالدعوى  غش

عيه وبجرد الحقوق من مشرو –
فى  الإجراءات التى أنطوت على غش

  لإعلانات القضائيةتسليم ا

حق الطلاق 
للضرر 
 المعنوى

تأمين 
الحقوق 

القضائية 
حق (للمراءة 
 )التقاضى

حق الطلاق 
للضرر 
 المادى
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
شــــرعى  2008

  كلى

الأســـــــــــــــــرة 

  "بورسعيد"

حيــــث تحقــــق للمحكمــــة أن المــــدعى عليــــه قــــد أوقــــع "

عليهــا بالضــرب محــدثاً  بالمدعيــة إيــذاء تمثــل فــى تعديــه

إصـــابتها الـــواردة بالمحضـــر المحـــرر عنـــه الجنحـــة رقـــم 

جـنح المنـاخ وقضـى بتغريمـه مبلـغ  2007لسنة  3873

ــم يكــون المــدعى  ــزوج ومــن ث ــا ال ــا دفعه خمســون جنيه

عليـــه قـــد أضـــر بالمدعيـــة ضـــرراً لا يســـتطاع معـــه دوام 

العشرة بينهما وبهذا تكون المدعيـة قـد صـادفت صـحيح 

لقانون ويتعين إجابتها إلـى طلبهـا لا سـيما وقـد الواقع وا

  .عجزت المحكمة عن الصلح بينهما

  

  

  

  

  

  

    

لســــــــنة  1437  12

شـــرعى  2008

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة

أهم المبادئ القانونية التـى وردت فـى حيثيـات هـذا  -

  :الحكم 

حيــث إن طرفــى التــداعى قــد أقــر بالــدخول والمعاشــرة " 

م إليهمـا علـى فـراش والإنجاب وأقر بنسب الصـغير حـاز 

  .الزوجية الصحيحة فيثبت بذلك نسب الصغير لهما

وحيـــث أن المـــدعى والمـــدعى عليهـــا قـــد تزوجـــا زواجـــاً 

ومــــن " 2/2/2004صــــحيحا بموجــــب العقــــد المــــؤرخ 

المتصور التلاقى بينهما ويتصور الحمـل منهمـا وأنهمـا 

أنجبا على فراش الزوجية الصغير حازم ومن ثم تقضـى 

لطلبـــه حيـــث أقـــام دعـــواه علـــى ســـند المحكمـــة تجيبـــه 

  .صحيح من الواقع والقانون
: أهم المبادئ القانونيـة التـى وردت بحيثيـات هـذا الحكـممحكمـــــــــــــــة لســـــــــــنة  317  13

  الرؤية التحليلية للحكم
إنتصѧѧار الحكѧѧم لحѧѧق الصѧѧغير فѧѧى ثبѧѧوت 

) المѧѧرأه والرجѧѧل(النسѧѧب لكѧѧلا الطѧѧرفين 
حѧѧѧال إقرارھمѧѧѧا بالѧѧѧدخول والعشѧѧѧرة مѧѧѧن 

  زواج صحيح 
نتصѧѧѧѧار لحѧѧѧѧق الطفѧѧѧѧل فѧѧѧѧى ومѧѧѧѧن ثѧѧѧѧم الا

 .اللاحق مواجھة الانكار

  الرؤية التحليلية للحكم
أنتصر الحكم لاحقيѧة أم الام فѧى حضѧانة 
الصѧѧѧغير لثبѧѧѧوت عѧѧѧدم الجديѧѧѧة مѧѧѧن الاب 
والجѧده لѧلأب فѧѧى الرعايѧة وفقѧا للوقѧѧائع 
رين الاخ الاب اء بأبن ة المتعلق ة المادي

ثبوت نسب 
 الطفل 

حق 
الحضانة 
للأم وان 
 علت أو لا
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
شــــرعى  2008

  كلى

الأســـــــــــــــــرة 

" الضــواحى "

  بورسعيد

حيـــث ثبـــت للمحكمـــة زواج الأم بـــأجنبى وتـــدخلت أمهـــا 

 لكونهــا الأولــى فــى الترتيـــب بعــد أمــه وتمســكت بحقهـــا

وثبــت للمحكمــة أن المــدعى لــه ابنــان مــن زوجــة أخــرى 

مودعان بمؤسسـة إيوائيـة ولـم تحتضـنهما أم الأب ورأت 

المحكمـــة أنـــه وإن كانـــت أم الأم متزوجـــة بـــأجنبى عـــن 

الصـــغير إلا أن الـــزواج كـــان ســـابقاً علـــى ولادتـــه وأنهـــا 

ــى  ــيهم ف ــوهم وجــدتهم لأب ــة أب ــدم جدي ــه لع ــى برعايت الأول

ابنــــى المــــدعى المــــودعين فــــى الحضــــانة قياســــاً علــــى 

  .المؤسسة الإيوائية

  

  

  

  

  

  

  
لســـــــــــنة  401  14

شــــرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

" الضــواحى "

  بورسعيد

: أهم المبادئ القانونيـة التـى وردت بحيثيـات هـذا الحكـم

حيــــث ثبــــت للمحكمــــة أن إنــــذار الطاعــــة قــــد تســــلمته "

المــدعى عليهــا بشخصــها فــى المنــزل المطلــوب دخولهــا 

اعة فيه مما يعنى أنها مقيمة به وليست خارجـة فى الط

فى حين ثبت للمحكمة من عريضة الدعوى والإنـذار أن 

المدعى مقيم بعنوان آخـر غيـر مسـكن الطاعـة ومـن ثـم 

يكون المدعى قد أقام دعواه علـى غيـر سـند مـن الواقـع 

  .وقضت برفض الدعوى. والقانون

لســـــــــــنة  354  15

شـــرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة

  :م المبادئ القانونية التى وردت فى حيثيات هذا الحكم أه -

ـــل "  ـــة قب ـــام بطـــلاق المدعي ـــه ق حيـــث أن المـــدعى علي

ــذار الطاعــة  ــى إن الانتهــاء مــن خصــومة الاعتــراض عل

. فليس له بعد أن طلقها طلاقـاً بائنـاً أن يثبـت نشـوزها 

لأن هـذا الطـلاق يكـون مسـقطاً لحقـه فـى الطاعـة وهــو 

  الرؤية التحليلية للحكم
تقرير رفض طلب الزوج دخول الزوجѧة 
فѧѧى الطاعѧѧة طالمѧѧا أنھѧѧا مقيمѧѧة بمسѧѧكن 

 الزوجة

  الرؤية التحليلية للحكم
الحكѧم علѧى تعزيѧز مبѧدأ عѧد جѧواز  يقوم

إھدار حق الزوجѧة فѧى الاعتѧراض علѧى 
أنѧѧѧѧѧѧذار الطاعѧѧѧѧѧѧة والتمسѧѧѧѧѧѧك بحقوقھѧѧѧѧѧѧا 
الشѧѧرعية والقانونيѧѧة فѧѧى إنھѧѧاء العلاقѧѧه 
الزوجيѧѧѧة للأسѧѧѧباب التѧѧѧى سѧѧѧبق للѧѧѧزوج 
إبداءھا وھو يمارس حقوق الطلاق بمѧا 

ع ميمن ث وز بالنش اء الادع زوج ال عل

رفض 
الاكراه على 

 الطاعة

حماية الزوجة 
من أداعاء 

النشوز لرفض 
الطاعة
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
اً قـد أقـام دعـواه علـى غيـر سـند ما يكون المدعى فرعيـ

بقبــول : مــن الواقــع والقــانون، وعليــه تقضــى المحكمــة 

الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً، وفـى الـدعوى 

الأصلية بعدم الاعتـداد بإنـذار الطاعـة واعتبـاره كـأن لـم 

  .يكن
لســـــــــــنة  820  16

شــــرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة

: حيثيـــات هـــذا الحكـــمأهـــم المبـــادئ القانونيـــة التـــى وردت ب

حيـــث أقـــام المـــدعى دعـــواه بغيـــة الحكـــم بضـــم صـــغاره مـــن "

الثانى وحتى الأخيرة لحضانته لبلوغهم أقصى سن الحضـانة 

للنســـاء وحيـــث أنـــه يتعـــين تخييـــر الصـــغير أو الصـــغيرة إذا 

ــا المحكمــة  ــد خيرتهم ــاً وق جــاوز ســن الخامســة عشــر هجري

مـة أسـباب فاختار البقـاء فـى حضـانة أمهمـا ولـم تجـد المحك

كما ثبـت . تدعو لعدم اعتبار اختيار الصغيران محمد وتسنيم

للمحكمــــــــة أن الصــــــــغيرة ســــــــارة قــــــــد تزوجــــــــت بتــــــــاريخ 

اصـــبح حـــق طاعتهـــا لزوجهـــا مقـــدم علـــى , 25/11/2005

طاعتهــا لأبيهـــا فيكـــون المــدعى قـــد أقـــام دعــواه غيـــر ســـند 

  .صحيح من الواقع والقانون

لســـــــــــنة  315   17

شــــرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

" الضـــــواحى"

  بورسعيد

: أهم المبادئ القانونيـة التـى وردت بحيثيـات هـذا الحكـم

حيث أن المدعية وهى أم للصغيرين قد قامت بتربيتهما "

وحضانتهما إلى أن تجاوزا أقصـى سـن لحضـانة النسـاء 

وأنها أصبحت غيـر قـادرة علـى رعايتهمـا ورأت المحكمـة 

إلى أبيهما  أن من مصلحة الصغيرين الفضلى أن يسلما

لكونـــــه أقـــــدر علـــــى رعايتهمـــــا وتربيتهمـــــا وتهـــــذيبهما 

وتقويمهما وحمايتهما ومن ثم فيجبر المدعى عليه على 

  .ضم الصغيرين أيمن وإيمان إليه

لســــــــنة  1350  18

شـــرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

بـور "الأسرة 

  "سعيد

أهـــم المبـــادئ القانونيـــة التـــى وردت بحيثيـــات هـــذا  -

  :الحكم 

ــا"  د ابــن المدعيــة بيــدها وفــى حضــانتها أن الصــغير إي

حســـبما ثبـــت مـــن صـــحيفة الـــدعوى وتقريـــر الخبيـــرين 

وخلو الأوراق من ثمة اعتداء فعلى على مركز المدعية 

  الرؤية التحليلية للحكم
إكراه الام الحاضنة على أستمرار  معد

تجاوزھما سن  حضانتھا للأبناء بعد
وإجبار الاب على القيام  –حضانتھا 

بواجباته فى ضمھم ورعايتھم طالما 
بلغا سن حضانته وكى لا يصبح الامر 

اته ممرھونا بھوى الأب وأنما بألتزا
 .القانونية 

  ة التحليلية للحكمالرؤي
تأكيد حق التخيير فى الحضانة للأطفال 
بعد بلوغھم الحد الأقصى لسن حضانة 

  .الأم
وكذلك أحترام أختيار الصغار وتقديم 
حق الطاعة للزوج على الطاعة للأب 

 .حال زواج الصغيرة 

  الرؤية التحليلية للحكم
يؤكد الحكم حق المرأه الحاضنة فى 

التمسك بمركزھا القانونى كحاضنة فى 
  غير تعليميا رعاية الص

جدير بالزكر أن المشرع المصرى قد 
أقر للأم الحاضنة بالولاية التعليمية فى 

 تعديل تشريعة لاحق

حق الام فى 
الحضانة 

للصغار بعد 
البلوغ 

قاعدة (
 ) التخيير

المساواه فى 
المسئولية 

تجاه 
الحضانة بين 

 م والأب الأ

حق الولاية 
التعليمية 

على الصغير 
اثناء حضانة 

 الأم
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
القــانونى بوصــفها الحاضــنة لهــذا الصــغير إذ حضــانتها 

ولـيس ثمـة ضـرر يحـدق بهـا ولا . ثابتة لـه منـذ مـيلاده

الصـغير  ينال من ذلك خشـيتها أن ينتقـل المـدعى عليـه

  .من المدرسة

ــاء  ــدعوى لانتف ــول ال ــدم قب ــم حكمــت المحكمــة بع مــن ث

  .المصلحة
لسنة  286  19

شرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة
: أهم المبادئ القانونيـة التـى وردت بحيثيـات هـذا الحكـم

ــــب المــــدعى ضــــم الصــــغيرين محمــــد وعمــــر  ــــث طل حي
ـــى زواج  ـــه إل ـــه أبيهمـــا مســـتنداً فـــى طلب لحضـــانته لكون

عليهـــا بـــأجنبى عـــن الصـــغيرين وحيـــث ثبـــت المـــدعى 
للمحكمــة أن الصــغيرين مــازالا فــى ســن حضــانة النســاء 
وحيــث ثبــت مــن تقريــر الخبيــرين وجــود حاضــنات مــن 
النساء أم الأب وعمة الصغيرين ولا يحق للمدعى حينئذ 
المطالبــة بضــم الصــغيرين إليــه لأنهمــا مــازالا فــى حاجــة 

  .لحضانة النساء
لســـــــــــنة  361  20

رعى شــــ 2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة

: ى وردت بحيثيـات هـذا الحكـمالتـ أهم المبادئ القانونيـة

حيث ثبت للمحكمة أن الصـغيرة ابنـه المـدعى وأنهـا بيـد 

المدعى عليها وقد أورى الخبيران زمان يوم الجمعة مـن 

كــل أســبوع ومكــان هــو مكتبــه الطفــل ببورســعيد وثبــت 

ــان القر  ــى هــذا المك ــة ف مــن يــب للمحكمــة أن هــذه الرؤي

منــزل الحاضــنة مناســب للصــغيرة وذلــك لمــدة ثــلاث ســاعات 

  من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة مساءاً 

فقد أجابته المحكمة لذلك ورفضـت طلـب مبيـت الصـغيرة 

ـــو  ـــل شـــهر لخل ـــومين شـــهرياً شـــتاء وأســـبوع ك ـــده ي عن

  .القانون والمذهب الحنفى من قواعد تقرر ذلك

لســــــــــــنة  100  21

شـــرعى  2009

  لىك

محكمـــــــــــــــة 

بـور "الأسرة 

  "سعيد

  :أهم المبادئ القانونية التى وردت فى حيثيات هذا الحكم  -

حيث أن المدعى قد أنذر المدعى عليها بالـدخول فـى " 

فاعترضت علـى  21/3/2007طاعته بالإنذار المؤرخ 

ذلــك بعــد الميعــاد وقضــى نهائيــا بعــدم قبــول اعتراضــها 
  الرؤية التحليلية للحكم

قرر الحكم الأنتصار لمبدأ الطاعة مقابѧل 
الإنفѧѧاق مѧѧن الѧѧزوج ومѧѧن ثѧѧم نقѧѧداً عنѧѧد 
يحѧѧق الѧѧزوج فѧѧى أسѧѧقاط النفقѧѧة لنشѧѧوز 

أى برفضѧѧھا أسѧѧتمرار العشѧѧرة (الزوجѧѧة 
ولѧѧѧѧѧم يجبرھѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧى تغيѧѧѧѧѧر ) الزوجيѧѧѧѧة

اق الإنف قوط بس ر أق ا وإنم ف الموق

  الرؤية التحليلية للحكم
تقرير حق النساء من أقارب الزوج فى 
حضانة الاطفال بعد زواج الام المطلقة 

وتقديمھا على حق الاب فى ضمھم 
بأعتبار رعاية النساء لھم أحق 

 .لاحترامبا

  الرؤية التحليلية للحكم
تطبيق حق الرؤية فى ساعات بدلا من 

  استنادا للفقه الحنفى  ايام لطلب الأب
أن ھناك حالѧة جѧدل كبيѧرة  جدير بالذكر 

من المجتمع المصѧرى حѧول تنظѧيم حѧق 
الرؤية بين الزوجين المنفصѧلين وكѧذلك 
الأقѧѧѧѧѧارب مѧѧѧѧѧن العصѧѧѧѧѧبيات والمحѧѧѧѧѧارم 

 .ئيا ومازال لم يتم حسمه نھا

حق 
الحضانة لأم 

 الأم

حق الرؤية 
 للصغير

حق الطاعة 
مقابل الانفاق 

 بمعروف



 39

  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
صــارت المــدعى شــكلاً لرفعــه بعــد الميعــاد ومــن ثــم فقــد 

ــوم  ــى المــدعى مــن الي ــا عل ــا ناشــزا وتوقــف نفقته عليه

ـــالإقلاع  ـــة النشـــوز إلا ب ـــذار ولا تنتهـــى حال ـــالى للإن الت

  .عنها

ومــن ثــم قضــت المحكمــة بإثبــات نشــوز المــدعى عليهــا 

ــــاراً مــــن  ــــا اعتب ــــف نفقته ــــراهيم ووق ــــد إب ــــاس محم إين

وحتى إقلاعها عن معصية النشـوز فـى  22/3/2007

19/4/2007.  

  

  

  

  

  

  

  

لســـــــــــنة  358  22

شـــرعى  2009

  كلى

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

) الضـــواحى(

  "بور سعيد"

أهـــم المبـــادئ القانونيـــة التـــى وردت بحيثيـــات هـــذا  -

  :الحكم 

مـن  1/مكـررا 31حيث أنه من المقرر قانوناً بالمـادة " 

فــى شــأن الأحــوال المدنيــة المضــافة  143القــانون رقــم 

توثيـق لايجـوز " أنـه  2008لسـنة  126بالقانون رقـم 

عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشـرة سـنة 

ومــن ثــم حكمــت المحكمــة بعــدم قبــول . ميلاديــة كاملــة

  .الدعوى
 1370و 677  23

 2009لسنة 

  شرعى كلى

محكمة 

  الأسرة

حيــث ثبــت أن أم الصــغيرة قــد ســقط حقهــا بعــدم أمانتهــا 

وقتلها والده وهى مسـجونة علـى ذمـة هـذه القضـية وقـد 

كمــة أن جــدة الصــغير لأبيــه هــى أحــق وأصــلح رأت المح

بحضـــانته إذ هـــى الأكثـــر شـــفقة عليـــه بعـــد مـــوت أبيـــه 

وسجن أمـه وخشـيت المحكمـة مـن نظـرة جدتـه لأمـه لـه 

من ضرر لما ألم بها من أذى نتيجة الحكـم علـى أبنتهـا 

  الرؤية التحليلية للحكم
يعѧѧزز الحكѧѧم مѧѧن عѧѧدم مشѧѧروعية عقѧѧود 
الزواج لمن ھѧم دون سѧن الثامنѧة عشѧر 

مѧѧا يحقѧѧق دفѧѧاع عѧѧن فكѧѧرة  وھѧѧو –سѧѧنه 
مكافحѧѧة الѧѧزواج المبكѧѧر وأضѧѧراره علѧѧى 

 المرأة

  الرؤية التحليلية للحكم
إقѧѧرار مبѧѧدأ الحضѧѧانة لجѧѧدة الصѧѧغير لأبيѧѧة بعѧѧد 

إعѧѧدام الأم قاتلѧѧة الѧѧزوج الأب لاعتبѧѧارات الحكѧѧم ب
تتصل بالأكثر شفقة عليه وخشية كراھية الجѧدة 
لѧѧلأم للطفѧѧل باعتبѧѧاره أبѧѧوه مسѧѧئول عѧѧن ماحѧѧدث 

  )ترتيب أوضاع الحضانة وفقا لمصلحة الصغير (بھا 

حق المرأه فى 
( سن الزواج 

مكافحة الزواج 
 )المبكر 

مصلحة 
الصغير 

أساس 
الحضانة
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
  .بالإعدام بتهمة قتل والد هذا الصغير

لسنة  360  24

شرعي  2009

  كلى

ثبــت للمحكمــة بشــهادة الشــهود وشــهادة تحركــات حيــث   محكمة الأسرة

صــادرة مــن مصــلحة الجــوازات والهجــرة والجنســية بغيــاب 

الزوج خارج البلاد منذ أربع سـنوات وقـد انقطعـت أخبـاره 

وتركها بلا نفقـة ولا منفـق بمـا الحـق بالمدعيـة ضـرراً لا 

يستطاع معه دوام العشرة فضلاً عن عجز المحكمة عـن 

لعـــدم حضـــور الـــزوج الجلســـات  التوفيـــق بينهمـــا صـــلحاً 

بشخصه أو وكيلاً عنه ومن ثم يكـون طلـب المدعيـة قـد 

صادف صحيح الواقع والقانون ولا يسع المحكمـة إلا أن 

تجيب الطالبـة إلـى طلبهـا وتقضـى بمـا ورد فـى منطـوق 

  .الحكم

  

  

  
لســـــــنة  1668  25

شــــرعى  2009

  كلى

  

محكمـــــــــــــــة 

  الأسرة

نسب طفله إلـى حيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليه قد 

المدعية وأنها ابنتها نظراً لعدم قدرتـه علـى الإنجـاب فـى 

ــأن  ــة ب ــم المدعي ــك دون عل ــة شــقيقته وذل حــين أنهــا ابن

استخراج شهادة ميلاد بذلك وهـذا غيـر صـحيح ومـن ثـم 

ــــع  ــــد صــــادفت صــــحيح الواق ــــة ق تكــــون دعــــوى المدعي

والقـــانون أمـــا عـــن طلـــب التطليـــق للـــزواج بـــأخرى فـــإن 

ــد ــة لــم تق ــا وقــد خلــت المدعي ــى ذلــك أم م ثمــة دليــل عل

  .الأوراق من ذلك فإن المحكمة تقضى برفض طلبها
لســـــــــــنة  144  26

شــــرعى  2009

  كلى

  

  

محكمـــــــــــــــة 

الأســـــــــــــــــرة 

الضـــــــواحى "

  "بورسعيد

حيث أن المدعى عليه غير أمين على المدعية لأتهامـه 

لها بارتكاب الزنا مستعدياً عليها السـلطة رغـم كونـه هـو 

ن بذلك قد أضر بالمدعيـة ضـرراً لا أمنها وحمايتها ويكو

يستطاع معه دوام العشرة بينهما وتكون من ثم المدعيـة 

قــد صــادفت صــحيح الواقــع والقــانون ولا يســع المحكمــة 

فى هـذا المقـام إلا أن نجيبهـا إلـى طلبهـا لا سـيما وأنهـا 

  الرؤية التحليلية للحكم
تأكيد الحكم لمبدأ الضرر المعنѧوى لغيبѧة الѧزوج 

ق بنѧѧѧاءاً علѧѧѧى طلѧѧѧب بالخѧѧѧارج والحكѧѧѧم بѧѧѧالطلا
   .الزوجة لھذا السبب 

  الرؤية التحليلية للحكم
) ثبѧوت النسѧب (تقرير مبدأ إمكانيѧة إسѧقاط 

اسѧѧѧتناداً للوقѧѧѧائع الماديѧѧѧة وعѧѧѧدم اسѧѧѧتمرار 
مأسѧѧѧاة امѧѧѧرأة زورت عليھѧѧѧا الأدلѧѧѧة لنسѧѧѧبه 
طفلѧѧة إليھѧѧا علѧѧى خѧѧلاف الحقيقѧѧة وأحقيتھѧѧا 
قضѧѧاءاً فѧѧى نفѧѧى ھѧѧذا النسѧѧب الѧѧذى تѧѧم بنѧѧاءاً 

 .  تدليس من الزوج العاقر  على

  الرؤية التحليلية للحكم
اقرار الحكم بمبѧدا اسѧتحالة دوام العشѧرة 
الزوجية بعѧد اتھѧام الѧزوج لزوجتѧة زوراً 

   .بالزنا والتطليق بناء على ذلك 

الطلاق 
للغيبه ضرر 

 معنوى

حق ثبوت 
 النسب

الضرر 
عنوى الم

مبرر 
 للطلاق
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
  .عجزت عن الإصلاح بين الطرفين

  
لسنة  500  27

  ع.ق 63

محكمة الـنقض 

دار القضـــــــــــاء 

  لعالى بالقاهرةا

حيـــث اتهمـــت النيابـــة العامـــة الطاعنـــة بأنهـــا اشـــتركت 

بطريق المساعدة مع موظـف عمـومى حسـن النيـه وهـو 

ــأذون ناحيــة فــى ارتكــاب تزويــر محــرر رســمى هــو .. م

وثيقة زواجها بـأن قـررت خـلاف الواقـع والحقيقـة خلوهـا 

مــن الموانــع الشــرعية كونهــا متزوجــة وفــى عصــمة آخــر 

. بالحبس مع الشـغل لمـدة سـتة أشـهروحوكمت بعقابها 

ـــول  ـــه يشـــترط لقب ـــك وكـــان مـــن المقـــرر أن لمـــا كـــان ذل

الاعتـــذار بالجهـــل بحكـــم مـــن أحكـــام قـــانون آخـــر غيـــر 

قانون العقوبات أن يقيم من يدعى الجهل الدليل القـاطع 

بأنـــه تحـــرى وأنـــه كـــان يعتقـــد بأنـــه كـــان مباشـــر عمـــلا 

ر مشــروعا ومــن ثــم يكــون الطعــن برمتــه يكــون علــى غيــ

  .أساس متعيناً رفضه
 58لســــنة  79  28

ق مكتـــب فنـــى 

  41سنة 

محكمة الـنقض 

دار القضـــــــــــاء 

  العالى بالقاهرة

ــــادة  ــــذى تحكمــــه الم ــــق للضــــرر ال ــــث إن التطلي حي

اســــتقاه  1929لســــنة  25السادســــة مــــن القــــانون 

المشــرع مــن مــذهب الامــام مالــك وهــو لا يفــرق بــين 

الزوجــــة المــــدخول بهــــا وغيــــر المــــدخول بهــــا فــــى 

لتطليـــق للضـــرر فتســـمع الـــدعوى بـــه مـــن كليهمـــا ا

والمنــاط فــى التطليــق لهــذا الســبب هــو تحقيــق وقــوع 

ويكـون النعـى علـى غيـر أسـاس ثابـت . الضرر فعـلاً 

  بالأوراق 
لســـــــــــنة  133  29

ــــــب  58 ق مكت

  41فنى سنة 

محكمة الـنقض 

دار القضـــــــــــاء 

  العالى بالقاهرة

بشــــأن  1976لســــنة  103حيــــث إن القــــانون رقــــم 

قــد وضــع شــروطاً لــزواج المصــرية بــأجنبى  التوثيــق

فــلا يجــوز الصــلح عليهــا فــى محضــر جلســة وكانــت 

النيابة العامة قـد طلبـت فـى الاسـتئناف المقـام منهـا 

بالغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض الــدعوى علــى ســند 

  الرؤية التحليلية للحكم

ثبوت الجرم الجنائى فى تزوير محرر 
عقѧѧد الѧѧزواج حتѧѧى فѧѧى حالѧѧة الادعѧѧاء 

 .لقانون   بالجھل با

  الرؤية التحليلية للحكم
مذھب (الاخذ ببعض المذاھب الفقھية 

قد يؤدى للتيسير على  –) الامام مالك
الزوجة المدخول بھا أو غير المدخول 

أمكانية الانتقاء ( بھا فى الطلاق للضرر
بأعتبار أن المذھب ) سير من الفقه للتي

المأخوذ بة فى مصر ھو المذھب 
 الحنفى

  الرؤية التحليلية للحكم
ضرورة الاخذ بشروط معينة 

منصوص عليھا فى القانون التوثيقى 
  عقد الزواج بأجنبى 

المبدأ حماية حقوف المصرية 
  المتزوجة بأجنبى

الحمايه 
القانونية لعقد 

 الزواج

التيسير 
الفقھى للأخذ 
من المذاھب 

 المختلفة 

حماية حقوق 
المرأه 

المتزوجة 
 بأجنبى
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
أن القــانون المــذكور قــد تطلــب فــى المــادة الخامســة 

منه توافر عنـدة شـروط لتوثيـق عقـد زواج المصـرية 

رفـــض التوثيـــق إذا لـــم  6أجنبى وأوجبـــت المـــادة بـــ

  .تتوافر تلك الشروط
 63لســــنة  27  30

ق مكتـــب فنـــى 

  48سنة 

محكمة الـنقض 

  القاهرة
حيــث إن أحكــام النســب حجــة علــى الكافــة ذلــك بــأن 

الشــريعة الاســلامية تجعلــة النســب مــن النظــام العــام 

فلا ينقض بالجمود كما لا يرتد ولا ينفسخ بعد ثبوتـه 

الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض دعـوى فإن 

إبطـــال حكـــم النســـب الســـابق يكـــون قـــد انتهـــى إلـــى 

  قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس 

  

  

  
لســـــــــــنة  182  31

ــــــب  63 ق مكت

  48فنى سنة 

محكمة الـنقض 

  القاهرة
حيث تنص المادة الخامسة مكررا المضافة بالقـانون 

أن يوثـق علـى أنـه علـى المطلـق  1985لسنة  100

اشــهار طلاقــه لــدى الموثــق خــلال ثلاثــين يومــا مــن 

مـن المرسـوم  15تاريخ إيقاع الطـلاق ونـص المـادة 

بقانون سالف الذكر أن لا تسمع عند الانكار دعـوى 

النســب لولــد زوجــة تثبــت عــدم التلاقــى بينهــا وبــين 

  .زوجها فيتعين رفض الطعن
لســـــــنة  6083  32

  40ق  47

ــــــــــــــــــــة  المحكم

ـــا  الإداريـــة العلي

  الجيزة

حيـــث إن الجنســـية رابطـــة سياســـية وقانونيـــة بـــين 

 26مـن قـانون رقـم  21المواطن والدولة وحيـث أن م

بشــأن الجنســية تــنص علــى أنــه يكــون  1975لســنة 

مصــريا مــن ولــد لاب مصــرى والمــادة العاشــرة تــنص 

علـــى أنـــه لا يجـــوز لمصـــرى أن يتجـــنس بجنســــية 

أجنبيــة إلا بعــد الحصــول علــى إذن بــذلك مــن وزيــر 

  الرؤية التحليلية للحكم
إقرار مبدأ ثبوت أحكام النسب 

  .بارھا حجه على الكافة لكونھا واعت
من النظام العام المستند للشريعه 

  الاسلامية 
  )حماية حقوق الطفلة(

  الرؤية التحليلية للحكم
حماية حقوق الزوجة فى إثبات النسب 

للعلاقة الزوجية المستمره طالما لم يوثق 
طلاقه خلال المدة (الزوج المطلقة 
حكم بما يعنى أنتصار ال) المحدده قانونا 

لمبدأ حماية أثار الزواج فى ثبوت نسب 
  الطفل

  الرؤية التحليلية للحكم
حماية جنسية الزوج والزوجة والاولاد 
فى حالة التجنس بجنسية أخرى فى ظل 

  .معاير يقدرھا القانون 

حقوق الطفلة 
 فى النسب 

حق أثبات 
 النسب

حماية حق 
 الجنسيه
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
  .الداخلية وإلا ظل مصرياً من جميع الوجوه

ويترتب على تجنـيس المصـرى بجنسـية اجنبيـة متـى 

أذن له بذلك زوال الجنسية المصرية عنـه ومـع ذلـك 

يجــوز أن يتضــمن الأذن بــالتجنس احتفــاظ المــأذون 

  .له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية
لســـــــنة  7852  33

  ع.ق 45

ــــــــــــــــــــة  المحكم

ـــا الإداريـــة العل ي

  الجيزة -

حيث يشترط المشـرع المصـرى لاكتسـاب الجنسـية لمـن يولـد 

المــــيلاد المضــــاعف للولــــد وأبيــــه -1: مــــن أجنبــــى شــــرطان

أن يكـون الأب الأجنبـى  -2. الأجنبى فى الأراضى المصـرية

منتمياً بجنسيته لغالبية السكان العرب ودينهم الاسـلام وذلـك 

هـذا القـانون وحتى تاريخ إلغـاء  10/3/1929فى الفترة من 

قـد أخـذ . وحيث أن الحكم المطعون ضـده. 17/9/1950فى 

ـــراف  بالجنســـية المصـــرية  ـــر هـــذا النظـــر ورفـــض الاعت بغي

ــدم أصــول الشــهادات  ــم يق ــى ســند أن الطــاعن ل للطــاعن عل

  .فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه. الميلاد
لســـــــنة  3219  34

  ع.ق48

ــــــــــــــــــــة  المحكم

ـــا  الإداريـــة العلي

  الجيزة –

حيث المستفاد من الشـريعة الإسـلامية أن زى المـرأة 

المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصـل أجـزاء الجسـم 

ولا شــفافا ولا لافتــا للنظــر وأن يكــون ســائراً للجســم 

أمــا نقــاب المــرأة التــى . كلــه مــا عــدا الوجــه والكفــين

تغطـــى بـــه وجههـــا وقفازهـــا التـــى تغطـــى بـــه كفيهـــا 

أن لـبس ذلـك بواجـب ويجـوز  فجمهور الفقهاء علـى

وأن ارتــداء النقــاب  –لهــا أن تكشــف وجههــا وكفيهــا 

بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية التـى 

وحيث طلبـت الطاعنـة الحكـم بإلغـاء . كفلها الدستور

ـــدخول  ووقـــف تنفيـــذ القـــرار الصـــادر بمنعهـــا مـــن ال

لمكتبــة الجامعــة الأمريكيــة والجامعــة المــدعى عليهــا 

  .ية النقابمرتد
لســـــــنة  6131  35

  ع.ق 50

ــــــــــــــــــــة  المحكم

 -الإدارية العليا
ـــة  ـــأن مهم ـــة جـــرى ب ـــذه المحكم ـــث إن قضـــاء ه حي

المحاكم إنما تقتصـر علـى الفصـل فيمـا يثـار أمامهـا 

  الرؤية التحليلية للحكم
حماية حقوق الطفولة فى حمل الجنسية 

للأب المتجنس بالجنسية المصرية 
  بشروط

  )حماية لمصالح المرأه الطفلة (  

  الرؤية التحليلية للحكم
اعتبار زى المرأة من الحرية الشخصية 

بزى "دون رد ذلك الى ما يسمى 
  .معين سواء نقاب أو غيره " شرعى

  الرؤية التحليلية للحكم
حق المرأه فى مقاضاه الحكومة لرفع 

ف ال ال ا أ

حق الطفلة 
 فى الجنسية

الحرية 
الشخصية 
 فى الملبس

حماية حق 
المرأه فى 

ل التنق
 والسفر
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
مـــن خصـــومات مـــا دام النـــزاع قائمـــاً وأن الخصـــومة   الجيزة

تنتهــى متــى اســتجاب الخصــم لطلبــات خصــمه التــى 

ـــدعوى الثابـــت مـــن شـــهادة  وحيـــث إن. أقـــام بهـــا ال

ــــم  ــــة رق ــــوزارة الداخلي مصــــلحة الجــــوازات والهجــــرة ب

أن المطعــون ضــدها تــم رفــع اســمها . 3604/2005

من قوائم الممنوعين من السـفر الأمـر الـذى تضـحى 

معــه الــدعوى غيــر ذات موضــوع لإنتهــاء الخصــومة 

  . فى المنازعة

  

  

  

  

  
لســـــــنة  1164  36

  ع.ق 48

ــــــــــــــــــــة  المحكم

 -الإدارية العليا

  زةالجي

حيث إن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد إليها مـن 

أختصـــاص هـــى القوامـــة علـــى انـــزال حكـــم القـــانون 

. وإرســاء مبادئــه وقواعــده ولا معقــب عليهــا فــى ذلــك

  . إلا أن يكون ثمة خطأ بين غير مستور

وحيــث إن الحكــم المطعــون فيــه خــرج علــى المبــادئ 

لا يعـول المستقرة للمحكمة الإداريـة والتـى تقـرر أنـه 

فــى إثبــات الجنســية المصــرية علــى الحالــة الظــاهرة 

ــم تعــد اساســاً  وأن شــهادات المــيلاد التــى تظاهرهــا ل

فـــإن هـــذا القـــول لا يقضـــى إلـــى . لإثبـــات الجنســـية 

  .بطلان الحكم المطعون فيه
لســـــــنة  1259  37

  ع.ق 46

ــــــــــــــــــــة  المحكم

ـــا  الإداريـــة العلي

  الجيزة 

 حيـــــث جـــــرى قضـــــاء المحكمـــــة علـــــى أن القواعـــــد

التنظيميــة العامــة التــى تضــعها جهــة الإدارة متســمة 

بطـــابع العموميـــة والتجريـــد تكـــون بمثابـــة اللائحـــة 

وأن مركز الطالب بالنسـبة للجامعـة . والقاعدة العامة

  الرؤية التحليلية للحكم
حق المرأه فى إثبات الجنسية يستند الى 

ضرورة التعويل فى ذلك على وثائق 
  .رسمية ليس من بينھا شھادات الميلاد 

  الرؤية التحليلية للحكم
م إقرار مبدأ أستفاده المرأه تضمن الحك

من أى تعديل لائحى أو تشريعى لاحق 
بما يساھم فى تكريس مبدأ المساواه أمام 

القانون

حق المراة 
فى اثبات 
 الجنسية

حق المرأه 
فى المساواه 
 أمام القانون
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
ــــت  ــــى أى وق ــــره ف ــــز تنظيمــــى يجــــرى تغيي هــــو مرك

 37لسنة  2155الطعن رقم (واستبداله بتنظيم جديد 

ـــة ) 2/2/1992جلســـة  ـــى وحيـــث حصـــلت الطالب عل

ــة الأداب  ــم الــنفس مــن كلي ليســانس الأداب قســم عل

وحصــلت علــى دبلــوم عــام  1984بالاســكندرية عــام 

ثـم حصـلت علـى  1987فى العلـوم الإجتماعيـة عـام 

. 1994الدبلوم الخاص فـى العلـوم الإجتماعيـة عـام 

وقبـــل مناقشـــة الرســـالة تـــم تعـــديل اللائحـــة بـــالقرار 

. 13/3/1993بتــــاريخ  1993لســــنة  256الــــوزارى 

بتعــديل مســمى الــدبلوم الخــاص إلــى الماجســتير فــى 

  .العلوم الإجتماعية

ومــن حيــث أن اللائحــة بالكليــة قــد تــم تعــديلها أثنــاء 

دراسة الطاعنة لدبلوم الخاص فإن مقتضـى الأعمـال 

ــة  ــد هــو ســريانه علــى الطاعن الفــورى للتعــديل الجدي

  .ومنحها المسمى الجديد

ن فيـه وبإلغـاء ومن ثم ألغت المحكمة الحكم المطعـو

  . القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب
لســـــــنة  6306  38

  ع.ق 45

ــــــــــــــــــــة  المحكم

ـــا  الإداريـــة العلي

  الجيزة

 1975لسـنة  26من القانون رقم  7حيث أن المادة 

ـــدخول  ـــب ل بشـــأن الجنســـية المصـــرية المشـــرع تطل

ــوافر  ــة فــى جنســية زوجهــا المصــرى ت المــرأة الأجنبي

أن تعبــــر الزوجــــة صــــراحة عــــن  -1ثلاثــــة شــــروط 

أن  -2. رغبتهــــا فــــى أكتســــاب الجنســــية المصــــرية

تستمر الزوجة قائمة خلال سنتين من تاريخ إعـلان 

وزيـــر الداخليـــة بالرغبـــة فـــى الـــدخول فـــى الجنســـية 

ألا يصــدر مــن وزيــر الداخليــة خــلال  -3. المصــرية

مدة السنتين السالفة الذكر قرار بحرمان الزوجة مـن 

  . نسية المصريةالدخول فى الج

  الرؤية التحليلية للحكم
إرساء مبدأ حق الزوجة فى الحصول 

على الجنسية المصرية إذا كانت أجنبية 
  . وتزوجت من مصرى 

 حق الجنسية
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
لســـــــنة  1000  39

  ع.ق 60

محكمة القضاء 

  الإدارى الجيزة 
حيــث حصــلت الطالبــة علــى شــهادة الثانونيــة العامــة 

بعــــد إضــــافة % 99مــــن دولــــة الســــعودية بنســــبة 
المســـتوى الرفيـــع وقـــد تقـــدمت إلـــى مكتـــب التنســـيق 
متضمنة رغبتها فـى كليـة الطـب والصـيدلة والأسـنان 

ــوم فرشــحها مكتــب . والعلــوم التنســيق إلــى كليــة العل
وحيـث % 89رغم قبول البنين فى كلية الطب بنسبة 

ـــات الدارســـين  ـــة والطالب ـــت قاعـــدة تنســـيق الطلب كان
لشــهادة الثانويــة الســعودية التــى اعتــد بهــا المجلــس 
الأعلى للجامعات تقوم على التمييز فى الجـنس بـين 
الطلبة والطالبات رغـم تسـاويهم فـى المركـز القـانونى 

وعليــه تقضــى المحكمــة بوقــف تنفيــذ القــرار . دالواحــ
  . المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار

لســنة  19725  40

  ع.ق 59

محكمة القضاء 

  الإدارى الجيزة
حيــث أن الدســتور مســتقلاً بالشــريعة الإســلامية قــد 

عنى بالأسرة باعتبارهـا أسـاس المجتمـع والطفـل هـو 

بات نسبة أضعف حلقات الأسرة فقد عنى المشرع بإث

لوالديـــه حمايـــة لـــه ولبنيـــان المجتمـــع لقولـــه تعـــالى 

الولـد "وقوله صلى االله عليـه وسـلم " أدعوهم لآبائهم"

ووجـــود فـــراش قـــائم عنـــد " للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر

ولادة الصــغير كــاف لإثبــات النســب وحيــث أن إقــرار 

الأب بأبوية لطفله مع قيام علاقة الزوجة تمثل سبباً 

  .طة النسبكافياً لإثبات راب
لســـــــــــنة  430  41

  ع.ق 11

ــــــــــــــــــــة  المحكم

  الإدارية بقنا
حيــــث أن المــــدعيات يطلبــــه أحقيــــتهن فــــى صــــرف 

المقابــل النقــدى عــن قيمــة الوجبــة الغذائيــة وضــريبة 

المبيعات باعتبارها من الإضافات المضافة إلى قيمة 

البدل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئـيس 

البحــث فــى الأختصــاص وحيــث أن . مجلــس الــوزراء

ــدعوى وموضــوعها ــد . يســبق البحــث فــى شــكل ال وق

  الرؤية التحليلية للحكم
أ ھام يتعلق بحق المساواه قرر الحكم مبد

أى تميز على أساس  يرفضأمام القانون 
الجنس بين الطالبة والطالب فى القبول 

  .بالجامعات 

  الرؤية التحليلية للحكم
حماية حق إثبات نسب الطفلة لفراش 

  .الزوجية القائم لحظة الميلاد  

  الرؤية التحليلية للحكم
ل إقرار أحقية المرأه فى الاستفاده من بد

التغذيه والسفر المقرره بالقوانين واللوائح 
  .التنظيمية فى العمل 

الحقوق 
  الاجتماعية

 و الاقتصادية 

حق المساواه 
 أمام القانون

حق أثبات 
 نسب الطفلة
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
ـــى أن أســـاس المســـتوى  ـــة عل جـــرى قضـــاء المحكم

الــوظيفى للعامــل والمــوظفين العمــوميين هــو المــرجح 

فــى تحديــد اختصــاص فــى كــل مــن المحــاكم الإداريــة 

ـــث تخـــتص محكمـــة  ومحكمـــة القضـــاء الإدارى، بحي

ى الــوظيفى القضــاء الإدارى بالمنازعــات ذات المســتو 

الأول مـــن المســـتويات المنصـــوص عليهـــا وهـــو مـــا 

وتخـتص المحـاكم . يعادل الدرجـة الثانيـة ومـا يعلوهـا

الإداريــة بالمســتويين الثــانى والثالــث ويعــادل الدرجــة 

الثالثــة ومــا دونهــا ومــن ثــم يحــق للمدعيــة صــرف 

  .المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية

  
لســنة  10126  42

  ع.ق 47

ــــــــــــــــــــة المح كم

  الإدارية العليا
مــن حيــث أنــه بالنســبة لمــا يشــير إليــه الطعــن مــن 

أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية بالنســـــبة إلـــــى ســـــفر 

الحاضنة وضرورة موافقة ولى أمر الطفل المحضون 

فقــد تشــعبت أراء الفقهــاء فــى ذلــك فمــنهم مــن منــع 

الحاضنة أو الولى من السفر بالطفل المحضون لبلد 

ك بشــروط كلهــا تصــب فــى بعيــد ومــنهم مــن أجــاز ذلــ

ـــر المحضـــون  ـــنهم مـــن خي ـــل م مصـــلحة الصـــغير ب

المميز فى تحديد من يبقى معه عند السفر ومـن ثـم 

ــا للمحضــون هــى المغيــر ليعــيش  فــإن المصــلحة هن

  .ويحيا حياة كريمة
فــــــــــــــــــــــى  60  43

21/1/1991  

مجلـــس الدولـــة 

قســـمى الفتـــوى 

والتشـــــــــــــــــــريع 

  الجيزة

يفــــاد أجــــاز إ 1959لســــنة  112أن القــــانون رقــــم 

العــاملين المخــاطبين بأحكامــه فــى بعثــات علميــة أو 

عملية وحدد الغرض من هذه البعثات سـواء خارجيـة 

ــات  ــة النفق ــك تتحمــل الدول ــة وفــى ســبيل ذل أو داخلي

ــة بخدمــة  ــزم عضــو البعث ــى أن يلت ــات عل لهــذه البعث

ــة أخــرى توافــق  ــة جهــة حكومي ــدة أو أي الجهــة الموف

  للفتوى الرؤية التحليلية 
أحقية عضوات البعثات التعليمية فى حد 
مدة البعثة والالتزام بخدمه الجھة الموفده 
  لمدة معينة مع إمكانية إعفاء من الالتزام 

لتعليم حماية حق المرأه فى ا  المبدأ
وأستكمال حصولھا على الدرجات العلمية 

  دون معوقات 
رافعة الدعوى احد المبعوثات للخارج 
وقد حصلت على حقھا بمناسبة الحكم

 الحق فى التعليم

  للحكمالرؤية التحليلية 
أقر الحكم للمرأة التى تسافر لطلب العلم 

أن تحتفظ بحقھا فى سفر طفلھا 
الأمر الذى يعزر حق  –المحضون معھا 

التعليم وأستمرار المرأة فى تحصيل 
درجاتھا العلمية دون ان ينتزع منھا 

بنھا المحضون فى حال سفرھا لطلب إ
 العلم 

الحقوق 
 الاجتماعية
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
مــدة معينــة حــددها عليهــا اللجنــة التنفيذيــة للبعثــات ل

المشــرع بســنتين عــن كــل ســنة قضــاها فــى البعثــة 

وبحـــد أقصـــى ســـبع ســـنوات وأجـــاز المشـــرع للجنـــة 

العامـــة للبعثـــات إعفـــاء عضـــو البعثـــة مـــن التزامـــه 

بالخدمة فى الحكومة إذا ما قضـت المصـلحة العامـة 

ورتب . ذلك للإفادة منه فى جهة أخرى غير حكومية

ـــة ـــى إخـــلال عضـــو البعث ـــانون عل بالتزامـــه هـــذا  الق

تحمله لكافة المصاريف والمرتبات التى انفقـت عليـه 

  .أو صرفت له خلال مدة البعثة

  
فـــى  64فتـــوى   44

6/3/1991  

الجمعيــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــة  العمومي

لقســمى الفتــوى 

والتشـــــــــــــــــــريع 

  "الجيزة"

لقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلـى أن الطفـل الـذى تمـنح 

سـن التمييـز ذلـك لأن الأجازة للأم لرعايته هو الذى لـم يبلـغ 

يقضــى بأنــه  1978لســنة  47مــن ق رقــم  72نــص المــادة 

تستحق العاملة بناء على طلبهـا اجـازة بـدون مرتـب لرعايـة "

طفلهــا وذلــك بحــد أقصــى عامــان فــى المــرة الواحــدة ولــثلاث 

لـم يحـدد السـن التـى يطلـق علـى الطفـل " مرات طوال حياتهـا

لأم عـــن حــين بلوغهــا وصــف الطفـــل كــى تقضــى بانقطــاع ا

مـــــن قـــــانون الأحـــــوال  494والمـــــادة . عملهـــــا للقيـــــام بهـــــا

علــى بلــوغ الولــد ســن التمييــز وهــى ســبع "الشخصــية نصــت 

سنين وزادت عليهـا سـنتان بالنسـبة للبنـت والقـانون المـدنى 

  .حدد سن التمييز بسبع سنين دون تفرقة) 45(فى المادة 
  

        

        
45  
  

 14لســــنة  18

  قضائية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

ية الدســـــــــــــــتور 

  العليا

حيث إن قضاء هذه المحكمة فـى هـذه الـدعوى      

ــد خلــص إلــى اتفــاق نــص الفقــرة  ــة ق مــن ) 5(الماثل

الخـاص  1920لسـنة  25المادة الأولى من القانون 

بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحـوال الشخصـية مـع 

 حق العمل 

  الرؤية التحليلية للحكم
إقرار مبدائ ان خروج المرأه للعمل 

ليس نشوزا أو عدم طاعة لزوجھا 
  ) حق العمل للمرأه(

  للفتوى الرؤية التحليلية 
توحيد سن التميز لرعاية الطفل لمنح 

  .الام أجازه الرعايه القانونيه 
 

ملزما ) فتاوى قضائية (قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تعد يجدر الاشارة الى أن فتاوى : ملحوظة 
وعادة ما تحتوى , لسلطات الدولة المعنية بالتنفيذ وھى تحسم خلاف فى التطبيق بالنسبة للنصوص القانونية 

 .مبادئ تؤثر فى الاحكام الصادرة من دوائر القضاء الادارى بمجلس الدولة وتؤسس عليھا أحكامھا 

حق أجازة 
 رعاية الطفل
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
الدستور بما يترتب على ذلك من آثار مـن بينهـا أن 

ال تطبيــق أحكــام هــذا زوجتــه لا تعتبــر ناشــزًا فــى مجــ

القـــانون فـــى شـــأن حقهـــا فـــى العمـــل فـــإن مصـــلحة 

مكررًا ثانيًا من ) 11(المدعى فى الطعن على المادة 

المشـار إليهـا  1929لسـنة  25المرسوم بقانون رقم 

ــى  ــار التــى رتبهــا عل ــ والتــى حــدد بهــا المشــرع الآث ـ

امتنـاع الزوجـة عـن طاعـة زوجهـا دون حـق ـ تغـدو 

  .منتفية 

  

  
 18لســــنة  81  46

قضـــــــــــــــــــــائية 

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

وحيث إن المشـرع وقـد أحـال فـى شـأن الأحـوال      

الشخصــية للمصــريين غيــر المســلمين ـ وفــى إطــار 

القواعــد الموضــوعية التــى تنظمهــا ـ إلــى شــرائعهم 

مستلزمًا تطبيقهـا دون غيرهـا فـى كـل مـا يتصـل بهـا 

عد التـى تتضـمنها فإن المشرع يكون قد ارتقى بالقوا

ـــة التـــى  ـــى مرتبـــة القواعـــد القانوني ـــذه الشـــرائع إل ه

ــــف  ينضــــبط بهــــا المخــــاطبون بأحكامهــــا فــــى مختل

ســــلوكهم وفــــى نطــــاق الأحــــوال الشخصــــية للأرمــــن 

إذ تعتبـر  1946الأرثـوذكس ـ لائحـتهم المعتمـدة فـى 

ــة مــن المــادة . القواعــد التــى احتوتهــا  والفقــرة الثاني

ـ شـريعتهم التـى  1955لسـنة  462مـن ق رقـم ) 6(

تـــنظم أصـــلا مســـائل الأحـــوال الشخصـــية لـــديهم بمـــا 

ـــى  ـــة الدســـتورية والأصـــل ف مـــؤداه خضـــوعهم للرقاب

الحضــانة غايتهــا الاهتمــام بشــئون الصــغير ولا تقــيم 

الشــريعة الإســلامية فــى مبادئهــا ـ ولا شــريعة غيــر 

المســـلمين مـــن الأرمـــن الأرثـــوذكس لســـن الحضـــانة 

وعلى ضوء ذلك وأن الأسـرة  تخومًا لا يجوز تجاوزها

  الرؤية التحليلية للحكم
تطبيق مبدأئ توحيد سن الحضانة للأم 

بأعتبار أن بين المسلمين وغير المسلمين 
شرائع غير المسلمين الخاصة لا تتضمن 

توحيد القاعدة (مبادئ تتصل بھذا الامر 
  )القانونية للأم المسلمة وغير المسلمة

توحيد القاعدة 
القانونية للأم 

المسلمة وغير 
المسلمة
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
المصرية لا يصلحا اختيار سـن للحضـانة غيـر قابـل 

للتغيير ولا يقيمها انتزاع الصغير من حاضنته إعناتًا 

فقد حدد القـانون وعليـه يكـون الـنص المطعـون فيـه 

)  68و 65،  40،  10،  9( مخالفًا لأحكـام المـواد 

  .من الدستور 

  

  

  

  
 17لســــنة  45  47

  دستورية. ق 

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

مـن ) 293(حيث إن المدعى ينعى على المـادة      

قــانون العقوبــات المطعــون عليهــا مخالفتهــا لمبــادئ 

الشـــريعة الإســـلامية تأسيسًـــا علـــى أنـــه مـــن غيـــر 

المتصور أن يكون الابن سـببًا فـى حـبس أبيـه وهـذا 

يعطل أياد عن العمل وما ينشأ عن ذلك مـن انقطـاع 

الـــذى ينفـــق منـــه علـــى الأســـرة وذلـــك  مـــورد الـــرزق

وحيــــث أن قضــــاء هــــذه . صــــونًا للــــروابط العائليــــة 

ــذوى  ــد جــرى علــى أن علاقــة الشــخص ب المحكمــة ق

. قربـــاه مـــن غيـــر أبنائـــه تقـــوم علـــى مجـــرد الصـــلة 

وحيث أن الولد جزء من أبيه بل بعضه ومن ثم كـان 

اختصـــاص الوالـــد دون غيـــره بالإنفـــاق علـــى عيالـــه 

وحمــل . فيــه وهــو أدخــل إلــى تــربيتهم ثابتًــا لا جــدال 

الوالد على إبقاء النفقة التى حجبها عنادًا أو إهمـالا 

عن أولاده هو إلزام بما هو لازم ومطالبة ظلـم الوالـد 

ــا علــى التضــييق عليــه ،  ــا منطويً بالعــدل لــيس إعناتً

وذلــك لأن الامتنــاع عنهــا مــع وجوبهــا ضــياع لــنفس 

بالنفقـــة  وحيـــث إن جـــواز حمـــل المـــدين. مســـتحقها 

ولـــو بطريـــق الإكـــراه البـــدنى هـــو مـــا تقـــرر بقضـــاء 

  الرؤية التحليلية للحكم
تطبيق عقود الاكراه البدنى على الزوج 

الاب لحملة على النفقة على الابناء 
والزوجة ليس مخالفا لمبادئ الشريعة 

ة بأعتباره حث على عدم الاسلامي
أمتناعة عن النفقة بما فى ذلك من ضياع 

  .لنفس مستحقيھا 

حق الانفاق 
على الأبناء 

والزوجة 
الاعتبارات (

 )عية الأجتما
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
قضـائية  5لسـنة  1المحكمة العليـا فـى الـدعوى رقـم 

ــا دســتورية فــى  وقــد خلــص .  1974يونيــه  29علي

ـــادة  ـــى أن قضـــاء الم ـــة إل ـــن  347قضـــاء المحكم م

  .لائحة ترتيب المحاكم الشرعية متفقًا مع الدستور 

  

  

  

  
لســـــــــــنة  144  48

قضـــــــــائية  18

  يةدستور 

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

حيـــــث إن قـــــرار وزيـــــر الزراعـــــة واستصـــــلاح      

يـتم " قـد نـص علـى  1991لسنة  324الأراضى رقم 

تمليــك الــراغبين مــن العــاملين بهيئــة القطــاع العــام 

للتنميـــة الزراعيـــة وشـــركاتها أراضـــى زراعيـــة وفقًـــا 

  : للأسس الآتيـة 

ـــان ا ـــك إذا ك ـــاع بالتملي ـــل أ  ـ  شـــروط الانتف لعام

وزوجته ممـن يعملـون بجهـة أو جهـات للتمليـك فـلا 

يجوز تمليك إلا لأحدهم فقط وحينئـذ يحصـل أحـدهما 

  .على حصة تمليك كاملة 

ب ـ  إذا كـــان العامـــل مـــن الســـيدات أو الآنســـات 

  .من حصة الرجال % 50يملكون 

وحيث أن الدستور يتضمن المساواة بين الرجل      

اديـــة عشـــرة ، ومادتـــه الح) 11(والمـــرأة فـــى مادتـــه 

  .الأربعون التى يحظر الدستور التمييز بينهما 

وحيث أن الزوجان وإن تكاملا من خلال الأسـرة      

التــــى تجمعهمــــا إلا أن حقــــوق أحــــدهما لا تخــــتلط 

ببعضها ولا يحل أحدهما محل الآخر وكان ينبغى أن 

يكون الحصول علـى الأرض الزراعيـة حقًـا لكـل زوج 

متــــى كــــان ذلــــك فــــإن الــــنص . اســــتوفى شــــرائطها 

  حق
 التملك

  الرؤية التحليلية للحكم
أقرار مبدائ المساواة بين الرجل والمرأه 
فى مجال الانتفاع بحق التملك للاراضى 

الزراعية ولا يحل أحدھما محل الاخر 
  . ولو كان زوجا لھا 
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
،  8،  7( المطعون فيه يكون مخالفًا لأحكام المواد 

  .من الدستور )  34،  32

  

  

  

  

  
 17لســـــــــنة  8  49

قضـــــــــــــــــــــائية 

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

حيـــث أحالـــت محكمـــة القضـــاء الإدارى الأوراق      

إلـــى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا للفصـــل فـــى مـــدى 

 19944لسـنة  113وزير التعليم رقـم دستورية قرار 

والمتضــمن  1994لســنة  208والمفســر بــالقرار رقــم 

  .تحديد هيئة الزى المدرسى من حيث لونه وشكله 

وقــد انطويــا القــراران علــى قواعــد عامــة يخــلان      

بحرية العقيدة التى كفل الدستور أصلاً نصـها بـنص 

، ممــــــا يــــــدخل فـــــى ولايــــــة المحكمــــــة  46المـــــادة 

وحيــث أن البــين مــن قــرار وزيــر . ية العليــا الدســتور 

التعليم المشار إليـه بارتـداء زى موحـد ذو مواصـفات 

لطــلاب الحلقــة الابتدائيــة بنــين وبنــات وكــذا الحلقــة 

  .الإعدادية ثالثاً المرحلة الثانوية وما فى مستواها 

ـــه       ـــون في ـــرار المطع ـــى الق ـــى عل ـــث إن النع وحي

عليهــا الدســتور مخالفتــه لحريــة العقيــدة التــى نــص 

، مــردود بــأن هــذه الحريــة فــى أصــلها 46فــى المــادة 

ـــدة لا  ـــول بعقي ـــى القب ـــى ألا يحمـــل الشـــخص عل تعن

يؤمن بهـا وأن هـذا القـرار لا ينـال مـن حريـة العقيـدة 

بل يعتبر اجتهادًا مقبولاً شرعًا لا يتـوخى غيـر تنظـيم 

رداء للفتاة فى دائرة المعاهد التعليميـة عبـر المراحـل 

  .ة الدراسي

الحرية 
الشخصية فى 

 الملبس

  الرؤية التحليلية للحكم
الحق فى الحرية الشخصية لارتداء 

المرأه الذى الذى تختاره لا يعنى عدم 
إمكانية تقييده فى مكان الدراسة أو العمل 

وعدم أعتبار النقاب زيا , للصالح العام 
  .شرعيا 
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
ومردود ما ينعاه المـدعى علـى القـرار المطعـون      

فيه بأن إرادة الاختيار هذه ينبغى قصر مجال عملها 

على ما يكون لصيقًا بالشخصـية كـالحق فـى اختيـار 

الــزوج وتكــون أســرة ولا يجــوز بســطها حتــى يكــون 

وحيــث أن التعلــيم كلــه . الصــالح العــام مــاثلاً فيهــا 

لــــت رداء طلبتهــــا خاضــــع لإشــــراف الدولــــة فقــــد جع

وطالباتهــا محتشــمًا موحــدًا فــلا ينــدمجون فــى غيــرهم 

  .أو يختلطون بمن سواهم 

وحيث أن القرار المطعون فيه لا يناقض أحكـام      

  .الدستور من أوجه أخرى 
 17لســــنة  74  50

قضـــــــــــــــــــــائية 

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

حيـــث إنـــه فيمـــا يتعلـــق بالمنازعـــات المتعلقـــة      

الأحوال الشخصية للمصريين غيـر المسـلمين الـذى ب

تتحــد طــائفتهم وملــتهم وتكــون لهــم جهــات قضــائية 

مليّة منظمة فإن الفصـل فيهـا يـتم فـى نطـاق النظـام 

ــــا لشــــريعتهم  ــــام طبقً ــــر . الع أى أن المصــــريين غي

ـــــة  ـــــر شـــــرائعهم الديني المســـــلمين لا يحتكمـــــون لغي

لســــنة  462بالشــــروط التــــى حــــددها القــــانون رقــــم 

1955 .  

وحيــث إن الحضــانة هــى ولايــة للتربيــة غايتهــا      

الاهتمام بالصغير وتتحقق بأن تضمه الحاضـنة ذات 

ـــه مظلمـــة  ـــا في ـــه وأن انتزاعـــه منه ـــى تربيت الحـــق ف

)  12،  11،  10،  9( للصـــغير وحيـــث أن المـــواد 

من الدستور تنص على أن الحق فـى تكـوين الأسـرة 

إن الـنص لا ينفصل عن الحق فـى صـونها ، وحيـث 

المطعون فيه إذ قضى بأن بلوغ الصـبى سـبع سـنين 

والصـــبية تســـعًا مـــؤداه انتهـــاء حضـــانتها ووجـــوب 

تسليمهما فورًا إلى أبيهما فإن لم يوجد فللـولى علـى 

  الرؤية التحليلية للحكم
القانونية فى شروط توحيد القاعدة 

حضانة الصغير للأم الحاضنة المسلمة 
  وغير المسلمة

وھو أنتصار لحق المساواه أمام القانون 
دون تمييز بين المواطنات المصريات 
على اساس الدين بأعتبار ان المصلحة 

  . الاجتماعية واحده 

حق المساواه 
 أمام القانون
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
نفسيهما فـإن لـم يوجـد ظـلا عنـد حاضـنتهما إلـى أن 

يقـــــرر المجلـــــس الملـــــى مـــــن يكـــــون أولـــــى منهـــــا 

محضـــون باســـتلامهما فإنـــه يكـــون بـــذلك قـــد حـــرم ال

وحاضـــنته مـــن حقـــين جـــوهريين كفلهمـــا الدســـتور 

مســــــاواة صــــــغارها بالمحضــــــونين مــــــن : أولهمــــــا 

المســـــلمين الـــــذين لا ينتهـــــى حضـــــانتهم إلا ببلـــــوغ 

. الصغير عشـر سـنين والصـغيرة إثنتـى عشـرة سنــة 

حق الحاضنة فى أن تطلـب مـن القاضـى ـ : ثانيهما 

بعد انتهـاء مـدة الحضـانة الأصـلية أن يظـل الصـغير 

تحـــت يـــدها حتـــى الخامســـة عشـــرة والصـــغيرة حتـــى 

  .تتزوج إذا تبين مصلحتهما فى ذلك 

ولما كان ذلـك فـإن الـنص المطعـون فيـه يكـون      

،  40،  21،  11،  10،  9( مخالفًا لأحكام المواد 

مــن النصــوص والمبــادئ التــى اســتندت )  86،  56

  .إليها المحكمة 
 14لســــنة  18  51

قضـــــــــــــــــــــائية 

  دستورية

ــــــــــــــــــــة ال محكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

ــــام       ــــدم دســــتورية أحك ــــع الطــــاعن بع ــــث دف حي

بتعــــديل بعــــض أحكــــام  1985لســــنة  100القـــانون 

( قوانين الأحوال الشخصية مخالفة لأحكـام المـادتين 

مــــن الدســــتور وأن حكــــم الفقــــرة المــــذكورة )  9،  2

ـــه صـــلة الزوجـــة  ـــاقض مـــا ينبغـــى أن تكـــون علي ين

تحـــريض كـــل زوجـــة بزوجهـــا وذلـــك بانطوائـــه علـــى 

تحريضًا خفيًا أن تستهتر بزوجهـا ممـا يجعـل الحيـاة 

ــا وصــخبًا لا ســكنًا وطمأنينــة  الزوجيــة شــغبًا وتطاحنً

...  

وحيـــث أن منـــع المـــرأة مـــن عمـــل جـــائز شـــرعًا      

وفـى عمـل . لرجحان المصـلحة فيـه إهـدارًا لآدميتهـا 

المــــرأة أثــــر كبيــــر فــــى نــــواحى الحيــــاة الاجتماعيــــة 

  حق
  العمل

  الرؤية التحليلية للحكم
وجا أعتبار عمل المرأه حق لھا وليس خر

على الشريعة الاسلامية وحقھا فى تنظيم 
  حياتھا والتوازن بين واجباتھا المتعددة

ويعد الحكم ھام جدا فى مواجھة الثقافات 
الرجعية التى تتبناھا بعض القوى الدينية 

فى محاولة لاقصاء المرأه من ساحة 
العمل بافتعال تناقض بين عملھا 

والموقف الشرعى المستمر من الشريعة 
  .لامية فى واجباتھا كزوجة الاس

حق العمل 
مستقر فى 

الشريعة 
 الاسلامية
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
ويكفل الخير لمجتمعها بشـرط أن يكـون والاقتصادية 

ويكــون لــديها موازنــة بــين . عملهــا مناســبًا لفطرتهــا 

ــأن  ــديرًا ب ــل أســرتها تق اســتثمارها لوقتهــا وواجبهــا قب

ـــداء تحـــتم عليهـــا أن تحســـن  مســـئوليتها أصـــلاً وابت

  ...تدبير شئون بيتها وأولادها 

وحيـــث إن قضـــاء هـــذه المحكمـــة فـــى الـــدعوى      

ــد خلــص ــة ق مــن ) 5(إلــى اتفــاق نــص الفقــرة  الماثل

 1920لســـنة  25المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم 

الخــــاص بأحكــــام النفقــــة وبعــــض مســــائل الأحــــوال 

وأن زوجته لا تعتبـر ناشـزًا . الشخصية مع الدستور 

فى مجال تطبيق أحكام هذا القـانون فـى شـأن حقهـا 

فــى العمــل فــإن مصــلحة المــدعى فــى الطعــن علــى 

ـــررًا  11المـــادة  ـــانون مك ـــا مـــن المرســـوم بق  25ثانيً

التــى رتبهــا المشــرع ومــا بهــا مــن آثــار  1929لســنة 

علـى امتنـاع الزوجـة عـن طاعـة زوجهـا دون حـق ـ 

  .تغدو منتفية 
 8لســـــــــــــنة  5  52

قضـــــــــــــــــــــائية 

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

حيــث إن المــدعى لا ينــازع فــى أصــل الحــق فــى      

دســـتورية حـــول نفقــة الصـــغار وإنمـــا تثــور دعـــواه ال

مشروعية القيـود التـى فرضـها الـنص المطعـون فيـه 

على كل مطلق قـولاً بـأن هـدفها الحـد مـن الحـق فـى 

وأن إعناتهـــا يتمثـــل فـــى إلـــزامهم إســـكان . الطـــلاق 

صغارهم من مطلقـاتهم بـدلاً عـن أجـرة المسـكن التـى 

  .اريًا قبل نفاذ النص المطعون فيهكان العمل بها ج

ن الأصــل فـى سـكنى الصـغار وحيث إنه وإن كـا     

ــا ـ حــق وأنهــا جــزء مــن نفقــتهم بمــدلولها لغــة  عينً

وعرفًا وكان النص المطعون فيه يكفلها للصغار مـن 

مــال أبــيهم ولــو كــان لحاضــنتهم مســكن تقــيم فيــه ـ 

  الرؤية التحليلية للحكم
أعتبار حق الصغار المحضونين من الام 
فى المسكن الملائم أو أجرة المسكن من 
  .مال الاب ولو كان للزوجة سكنا خاصا
وھو مايلزم الاب بالأنفاق على ابنائھة 

المحضونين من الأم دون النظر الى ثراء 
  . ويسر حال المرأه من عدمة 

حق النفقة على 
الزوج للأم 

 والابناء
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
فإنــه يكــون بــذلك مرهقًــا ـ ودون مقتضــى ـ مــن 

  .يطلقون زوجاتهم 

لا وحيـث إن ـ ابـن عابــدين ـ يـرى أن الصــغار      

يحتاجون إلـى مسـكن مـن أبـيهم إذا كـان لحاضـنتهم 

مســـكن تقـــيم فيـــه يأويهـــا مـــع المحضـــونين، ليكـــون 

انتقــالهم معهــا أرفــق بالجــانبين ومــن ثــم ينبغــى أن 

ـــه العمـــل  ـــون علي ـــك لأن حـــق الصـــغار فـــى . يك ذل

الســــكنى ينتقــــل مــــن مســــكن أبــــيهم إلــــى مســــكن 

  .حاضنتهم أيًا كان شكل العلاقة القانونية 

  
 29لســــنة  86  53

قضـــــــــــــــــــــائية 

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

حيث إن العاملون من أسرة صاحب العمل ممن      

يعـــولهم فعليًـــا وغيـــرهم مـــن العـــاملين لديـــه الـــذين لا 

يتحقـــق فـــى شـــأنهم شـــرط الإعالـــة تتكافـــأ مـــراكهم 

ــا  ــة بالنســبة للحــق فــى المعــاش بوصــفه حقً القانوني

ص الطعـين قـد أفـرد دستوريًا كفله الدستور وكان الن

ـــة  ـــر أســـرة صـــاحب العمـــل بمعامل العـــاملين مـــن غي

تفضيلية قوامها أحقيتهم فى الحصول علـى المعـاش 

المســتحق لهــم عــن كامــل مــدة اشــتراكهم فإنــه يكــون 

بــذلك قــد خــالف مبــدأ المســاواة بــين المــواطنين أمـــام 

مــن ) 40(المنصــوص عليــه فــى المــادة . القانـــون 

  .الدستور 
لســــــــــــــــنة  35  54

ـــــــــب 59 ق مكت

  41فنى سنة 

محكمة الـنقض 

دار القضـــــــــــاء 

  العالى بالقاهرة

حيـــــث إن الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه بعـــــد أن عـــــرض 

للمستندات المقدمة من طرفى الدعوى قد خلص إلى 

أن الطاعنـــة لـــم تقـــدم الـــدليل علـــى شـــرعية مســـكن 

الطاعة وعدم أمانـة زوجهـا علـى نفسـها ومالهـا وأن 

مرددة بينهما قاصـرة الخلافات والبلاغات والدعاوى ال

وإنتهــت المحكمــة . عــن حــد الكتابــة لإثبــات دعواهــا

الحقوق 
  التامينية

الحقوق (
  الرؤية التحليلية للحكم)الاجتماعية

عدم جواز أقرار معاملة تفضيلية لاقرار 
حقھم فى المعاش من أسرة صاحب العمل  

وھو ما يمثل حماية لحقوق المرأه 
التأمينية اذا ما عملت لدى الزوج فى 

منشئته الخاصة فى مساواتھا بباقى 
على حقوقھا  العاملين لديه فى الحصول

  التأمينية كاملة   

  الرؤية التحليلية للحكم
ضرورة قيام الدليل المادى على عدم 

شرعية مسكن الطاعة وعدم اقامة الزوج 
لاثبات دعوى الطلاق للضرر بالنسبة 

  .للزوجة 
الحق فى المسكن الملائم للزوجة وإلا 

  .   وقع حقھا فى الطلاق 

الحق فى 
 المسكن الملائم
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
إلــى أن مــا تثيــره الطاعنــة مــن جــدل موضــوعى فــى 

ـــام المحكمـــة  ـــدليل ممـــا لايجـــوز إثارتـــه أم ـــدير ال تق

  .ويكون النعى فى غير محله) النقض.م(

  
لســـــــــــنة  243  55

ق  21

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

ـــادة  ـــث إن الم ـــن  3حي ـــة رقـــم م ـــر الداخلي ـــرار وزي ق

ــد جــواز  1996لســنة  3937 ــد نظمــت مــنح وتجري ق

السفر وتخويله سلطة رفض مـنح الجـواز أو تجديـده 

ـــتمحض عـــن تنصـــل  ـــا ي ـــه، إنم ـــد إعطائ وســـحبه بع

المشـــرع مـــن وضـــع الأســـس التـــى تـــنظم موضـــوع 

جــــوازات الســــفر علــــى الــــرغم مــــن كونهــــا الوســــيلة 

والرجــوع  الوحيــدة لتمكــين المــواطن مــن مغــادرة بلــده

إليه وارتباط ذلك بالحقوق التى يكفلهـا الدسـتور فـى 

ومــــن ثــــم فــــإن مســــلك  52، 51، 50، 41المــــواد 

  .المشرع فى هذا الشأن يكون مخالفاً للدستور

من قرار وزير الداخلية المشار ) 3(وحيث إن المادة 

إليـــه أعـــلاه قـــد نظمـــت مـــنح وتجديـــد جـــواز الســـفر 

لك بما يجيز إلغاء للزوجة محددة الشروط اللازمة لذ

. الموافقــة الســابقة علــى صــدور الجــواز أو تجديــده

وكان وزير الداخلية يستند إلـى السـلطة المخولـة لـه 

المشار إليهمـا فـإن القضـاء بعـدم  11،  8بالمادتين 

دستوريتهما يترتب عليه لزوما سقوط المـادة الثالثـة 

  .من ذلك القرار

  

  

  

  

  

  الرؤية التحليلية للحكم
ترتب على ھذا الحكم إزالة عائق أمام 

تمتع المرأه بحقھا فى حمل جواز السفر 
والتمكن من مغادره البلاد أو الرجوع 

أليھا بأعتبارھا عنوان لحريه التنقل وذلك 
برفع السلطة المخولة لوزير الداخلية فى 

ده أو رفض منح جواز السفر أو تجدي
  .   سحبة بعد إصداره 

حق التنقل 
 والسفر
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
  

  

   
لســـــــــــنة  163  56

ق 20

  دستورية

ــــــــــــــــــــة ا لمحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

 2064حيـــث إن المـــدعيين قـــد أقمـــن الـــدعوى رقـــم 

عمــــــال أمــــــام محكمــــــة الإســــــكندرية  1997لســــــنة 

الابتدائيـــــة ضـــــد المـــــدعى عليهمـــــا بطلـــــب الحكـــــم 

 -بإلزامهمـــــا بتســـــليمهن أرضـــــاً زراعيـــــة مســـــاوية 

لحصـة العـاملين مـن الرجـال مقابـل  -مساحة وسـعراً 

الثانية من البنـد  حيث إن الفقرة... تركهن لوظائفهن

مــن المــادة الأولــى م قــرار نائــب رئــيس الــوزراء ) ب(

ــر الزراعــة رقــم  قــد قصــرت  1991لســنة  324ووزي

من الحصة التى % 50تمليكهن على حصة مقدارها 

وحيـــث أن الدســـتور فـــى ... تحصـــل عليهـــا الرجـــال

مادتيــه الحاديــة عشــرة والأربعــون ســاوى بــين الرجــل 

السياســـية والاجتماعيـــة والمـــرأة فـــى ميـــادين الحيـــاة 

والاقتصادية دون إخـلال بأحكـام الشـريعة الإسـلامية 

ـــى  ـــرأة ف ـــين الرجـــل والم ـــز ب ـــى التميي ـــا حظـــر عل كم

  .حقوقهم وحرياتهم

ــــه ــــى حــــدود : وعلي ــــه وف ــــنص المطعــــون في ــــإن ال ف

المصــلحة فــى الــدعوى الماثلــة يكــون مخالفــاً لأحكــام 

  . من الدستور 34،  32،  11،  8،  7المواد 

  

  

  

  

  

  

  الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ المساواه بين الرجل 

والمرأه فى تملك حيازه الارض دون 
وھو بذلك  –تميز على أساس الجنس 

قد عزز حقوق المرأه المتساويه فى 
  إطار الملكية للارض   

 ية حق الملك
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
  

  

   
لســـــــــــنة  127  57

ق  24

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

مكرراً ثانيا من  11حيث إن الفقرة الأولى من المادة 

ــــم  ــــانون رق المضــــافة  1929لســــنة  25الرســــوم بق

ــــانون  ــــد  1985لســــنة  100بالق ــــا ق ــــون فيه المطع

صاغت قاعدة عامة ائتلفت عليها الشرائع السماوية 

زوجهـــا مقابـــل التزامـــه وهمـــا التـــزام الزوجـــة بطاعـــة 

بالإنفــاق عليهــا فــإن نكصــت أوقفــت نفقتهــا وهــو مــا 

ــــى اخــــتلاف  ــــاً عل ــــى المصــــريين جميع ينســــحب عل

شــرائعهم كمــا تضــمنت إجــراءات تتعلــق بنوعيــة مــن 

المنازعات أياً كانت عقيدة أطرافها فلـم تحمـل ممـالأة 

لإحدى العقائد أو تحاملاً على غيرها وبالتـالى تنتفـى 

مـــن  46،  2خالفـــة أحكـــام المـــادتين عنهمـــا قالـــة م

وحيث إن النصين المار ذكرهمـا المطعـون . الدستور

 . عليهما لا يناقضان أحكام الدستور من أوجه أخرى
 28لســــنة  45  58

  ق دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

ـــة مـــن  ـــرة الثاني ـــى الفق ـــة تنعـــى عل حيـــث إن المدعي

تقبــل  ولا" 2000لســنة  1مــن القــانون ) 17(المــادة 

عنـد الــدعاوى الناشـئة عــن عقـد الــزواج فـى الوقــائع 

ما لـم يكـن  1931اللاحقة على أول أغسطس لسنة 

الزواج ثابتا بوثيقة رسمية وتقبل دعـوى التطليـق أو 

  .الفسخ دون غيرها إذا كان الزاج ثابتاً بأية كتابة

وحيـــث تنعـــى المدعيـــة علـــى الـــنص المطعـــون فيـــه 

  .هداره مبدأ الحريةمخالفته للشريعة الإسلامية لإ

لما كان ذلك وكان الزواج شرعاً وإن كان هو مستقر 

الأنفــس وقاعــدة أمنهــا وســكنها فلــيس الــزواج شــرعاً 

إلا عقــداً قوليــا يــتم لمــن هــو أهــل للتعاقــد بمجــرد أن 

  الرؤية التحليلية للحكم
على النساء  توحيد القعدة القانونية المطبقة

فى مصر دون تميز على أساس أختلاف 
الديانة فيما يتصل بواجب الطاعة للزوج 

  .والاثار المترتبة عليھا 
تعزيزا لمبدأ المساواه أمام القانون 

  للمواطنات دون تمييز على أساس الدين  

  الرؤية التحليلية للحكم
د الزواج تأكيد الحكم لمبدأ توثيق عقو

باعتباره ضرورة أجتماعية لتأمين الزواج 
وحفظ الحقوق وعدم أعتبار ذلك مخالفا 

لمبدأ الحرية الشخصية أو الشريعة 
الاسلامية بأعتبار خلوھا من نص يحول 

دون ذلك  وفى ھذا حماية لحق المرأة فى 
حماية أثار عقد الزواج الموثق وعدم 
ثيق قبول أى إدعاء عليھا لا يقوم على التو

لعقود الزواج مما يحد من اللجوء للزواج 
العرفى واثًاره السلبية على حقوق المرأه 

ومواجه محاولات بعض الجماعات 
الدينية المتطرفة فرض ما يسمى بالزواج 

الشرعى فى مواجھه الزواج القانونى 
الموثق لان المرأه ھى الضحية الاولى له 

حق المساواه 
 أمام القانون

الضرورة 
الاجتماعية 

لتوثيق عقود 
الزواج
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  أھم المبادئ القانونية  المحكمة  رقم الدعوى  م
يتبــادل الطرفــان التعبيــر عــن إرادتــين متطــابقتين فــى 

  . محل العقد

شـاهدين ويشترط أن تتحقق العلانيـة فيـه مـن خـلال 

  .تتوافر لهما الحرية والبلوغ والعقل

وقــد دلــت الحــوادث علــى أن عقــد الــزواج فــى حاجــة 

إلى الاحتياط فى أمره لمـا كـان ذلـك وكانـت الشـريعة 

الإسلامية قـد خلـت مـن نـص يحـول بـين ولـى الأمـر 

واشـــتراط إثبـــات الـــزواج عنـــد الإنكاربوثيقـــة شـــرعية 

ـــى أول أغســـطس ـــة عل ـــائع اللاحق ـــى الوق  رســـمية ف

فإن قالة مخالفـة هـذا الـنص للشـريعة الغـراء  1931

يكـــون علـــى .. أو إخلالـــه بمبـــدأ الحريـــة الشخصـــية

  . غير أساسى خليقاً بالرفض
 20لســـــــــنة  6  59

  ق دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

مـدى دسـتورية الفقـرة "المسألة القانونيـة المطروحـة 
لســــنة  136مــــن القــــانون  17الرابعــــة مــــن المــــادة 

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع  1981
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيمـا 
تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجـة 
المصــرية وأولادهــا مــن زوجهــا المصــرى عنــد إنتهــاء 
عقــــد إقامتــــه بــــالبلاد فعــــلاً أو حكمــــاً دون الــــزوج 

يــــــر المصــــــرى وأولاده مــــــن زوجتــــــه المســــــتأجرة غ
  .المصرية

وحيـــث إن هـــذا التمييـــز يتصـــادم بشـــقيه مـــع نـــص 
مــن الدســتور فضــلاً عــن انطوائــه علــى  40المــادة 

تهديـــد لكيـــان الأســـرة المصـــرية وتماســـكها وهـــو مـــا 
ــــــاقض وأحكــــــام المــــــواد  مــــــن  12، 11، 10، 9يتن

الدستور وعليه حكمت المحكمـة بعـد دسـتورية نـص 
 136 مـــن القـــانون) 17(الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 

فــــى شــــأن بعــــض الأحكــــام الخاصــــة  1981لســــنة 
ــأجير وبيــع الأمــاكن وتنظــيم العلاقــة بــين المــؤجر  بت

  الرؤية التحليلية للحكم
قرر الحكم مبدأ المساواه أمام القانون بين 

الزوجة المصرية والزوجة غير المصرية 
فى أستمرار عقد الايجار المبرم مع 

زوجھا وأمتداد العقد لھا حفاظاً على كيان 
الاسرة وتماسكھا وعدم دستورية التفرقة 

بين المصرية وغير المصرية طالما 
  .تزوجت من مصرى وأقامت معة بمصر

المساواه أمام 
القانون فى عقد 

الايجار 
للأماكن
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  .والمستأجر

لســـــــــــنة  125  60

ق  27

  دستورية

ــــــــــــــــــــة  المحكم

الدســـــــــــــــتورية 

  العليا

المسألة القانونية المطروحة الفقرة الأولى من المادة 

المعـدل  1921لسـنة  25من المرسوم بقانون ) 20(

ينتهــى "حيــث تــنص علــى  2005لســنة  4بالقــانون 

حق حضانة النسـاء ببلـوغ الصـغيرة أو الصـغير سـن 

ســـنة ويخيـــر القاضـــى الصـــغير بالبقـــاء فـــى يـــد  15

الحاضنة دون أجر حضـانة حتـى يبلـغ الصـغير سـن 

  الرشد وحتى

  .تتزوج الصغيرة 

وحيث إن المدعى ينعى علـى الـنص مخالفتـه أحكـام 

يل الصــغير دون الشـريعة الاســلامية أو بــالغ فــى تــدل

نظــر إلــى مصــلحته مســقطاً حــق الآبــاء فــى ممارســة 

سلطانهم وولايتهم عليه ومنافيا لمبدأ المساواة حيث 

  .استبعد الرجل بصورة تحكمية لصالح النساء

وحيث إن مصلحة الصـغير مـن المسـائل الاجتهاديـة 

التــى تبــاين الفقهــاء فــى آرائهــم حولهــا فيتعــين أن لا 

  .ومحدد بقاعدة جامدة يكون سن الحضانة معين

وحيث إن النص المطعون فيه لم يخالف حكمـاً آخـر 

  .من أحكام الدستور كان القرار هو رفض الدعوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التحليلية للحكمالرؤية 
قرر الحكم أن مبدأ تخيير الصغيره أو 

سنه بالبقاء فى يد  15الصغير بعد سن 
الام الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ 

سن الرشد والبنت حتى تتزوج لايعد 
خروجا على أحكام الشريعة الاسلامية 
وأعتبره من المسائل الاجتھادية وليس 
 تميزا تحكميا لصالح النساء باعتبار

  . أختلاف أرى الفقھاء فى ذلك 

التخيير فى 
د سن أمتدا

الحضانة ليس 
خروجا على 

أحكام الشريعة 
 الاسلامية
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  النتائج بالأرقام
  1جدول رقم 

  تاريخ صدورها توزّع الأحكام بحسب
  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الفترة الزمنية

  %31.67      19  2000إلى العام  1990من العام 

  %68.33  41  2010إلى العام  2001من العام 

  %100  60  المجموع

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

يبدوا واضحا من أرقام الجدول تنامى الاحكام المضيئة فى حقوق المرأه المصرية الصادرة من 

 19المدة الثانية من الدراسة من  الهيئات القضائية حيث تضاعف العدد وزاد عن الضعف فى

  . حكم  40الى

  2جدول رقم 

  الجهة القضائية الصادرة عنها توزّع الأحكام بحسب

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الجهة القضائية

  %25  15  القضاء الدستوري

  %10  6  القضاء العادي

  %21.67  13  القضاء الإداري

  %43.33  26  قضاء الأحوال الشخصية

  %100  60  عالمجمو 

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

يبدوا واضحا من تحليل أرقام الجدول دور القضاء الدستورى والقضاء الادارى فى تأكيد الحقوق 

كما يبدو دور قضاء الاحوال  –الاقتصادية والاجتماعية والشخصية للمرأة على أرض الواقع 
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حكم فى تناول الحقوق الانسانية للمرأة من المنظور  26) 1(ر الشخصية بأعتبارة الرقم الاكب

  الشخصى فى أطار الاحوال الشخصية 

  3جدول رقم 

  درجة التقاضي توزّع الأحكام بحسب

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  درجة التقاضي

  %20  12  المحكمة العليا

  %40  24  محاكم الاستئناف

  %40  24  محاكم الدرجة الأولى

  %100  60  المجموع

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ ( 

يتضح من تقارب أرقام الجدول أستخدام المرأة لحقها فى التقاضى حتى المحاكم العليا مما يعكس 

المحاكم الابتدائية (أصرار على ممارسة الحقوق وعدم الاستسلام لاحكام درجات التقاضى الدنيا 

مع وجود أحكام منصفة للمرأة فى هذه ) قضاء الادارى والدوائر الاستئنافية أو الجزئية أو دوائر ال

  .الدرجات أيضا 

  4جدول رقم 

  موضوعها توزّع الأحكام بحسب

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

  %41.67  25  أحوال شخصية

  %13.33  8  حقوق مدنية

  %3.33  2  حقوق اقتصادية

  %18.33  11  حقوق اجتماعية

  %11.67  7  حقوق ثقافية

  %11.67  7  مجالات أخرى

  %100  60  المجموع

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

تعكس نتائج الجدول أتساع الاحكام فى قضايا الاحوال الشخصية بنسبة أكبر من باقى الحقوق 

  ق السياسية نسبياُ وهويليها الحقوق الاجتماعية بينما تتراجع الحقو %) 31.67حكم بنسبة 25(
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ما يعكس اولويات التقاضى لدى المرأة المصرية والحاجة لتنمية وعيها بحقوقها الاقتصادية  

 .  والثقافية لضمان تمتعها بهذه الحقوق على أرض الواقع 

  5جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غير منشورة

  نسبة المئويةال  عدد الأحكام  غير منشورة/ أحكام منشورة

  %98.33  59  أحكام منشورة

  %1.67  1  أحكام غير منشورة

  %100  60  المجموع

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

من جملة الاحكام محل الدراسة بينما يقتصر عدم النشر % 98.33تمثل الاحكام المنشورة نسبة 

كس وسيلة للعلم العام بما ورد بهذه الاحكام من على الفتاوى القضائية وعددها قليل وهو ما يع

  .مبادئ ويساعد على أنتشار الوعى بها لدى القضاه والرأى العام ودوائر تعليم القانون 

  

  6جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

  %95  57  مصرية

  %5  3  غير مصرية

  %100  60  المجموع

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

يبدوا جليا من تحليل نتائج الجدول النسبة العالية للقضايا التى تخص المرأة المصرية فى إطار 

 بينما تتراجع الأرقام فى عدد الأحكام الصادرة بحق المرأة%) 95حكم بنسبة  57(مدة البحث 

غير المصرية وهو ما يعكس أهمية القضاء الوطنى بالنسبة للمرأة المتمتعه بالجنسية المصرية 
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وأرتباطة الوثيق بسعيها للتمتع بحقوق الانسانية والدفاع عنها فى أطار حق المواطنة والمساواة 

  . أمام القانون وحق التقاضى المنصوص عليه فى الدستور والذى يقترن بحمل الجنسية الوطنية

  

  7جدول رقم                                           

  توزّع الأحكام بحسب الحالة العائلية للمرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الحالة العائلية للمرأة المعنيّة بالدعوى

        عزباء

  %56.66  34  متزوجة

  %5  3  متزوجة أم

  %6.67  4  مطلقة

  %1.67  1  أرملة

  %3.33  2  غير ذلك

  %26.67  16  غير محدد

  %100  60  المجموع

  

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

تشير نتائج الجدول الى أتساع نسبة القضايا المتعلقة بحقوق المرأة الزوجة بنسبة تصل الى 

ت التى تقابل من جملة الاحكام وهى نسبة أكبر من النصف بما يعنى أن المشكلا%) 56.66(

 –المرأة الزوجة فى اُداء واجباتها المتعددة تكون النسبة الغالبة من مسائل التقاضى أمام المحاكم 

مومة فى رأة فى إطار العلاقة الزوجية والأوهو ما يعكس معاناة الم, م ويليها المتزوجة الأ

لعدل والانصاف الحصول على حقوقها ألانسانية بنسبة أكبر من باقى الحالات وحاجتها ل

  . القضائى

  8جدول رقم 
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  توزّع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الوضع المهني لللمرأة المعنيّة بالدعوى

      مهنة حرة

  %1.67  1  عاملة بأجر

  %11.66  7  موظفة

  %1.67  1  ربّة أسرة

  %85  51  غبر ذلك

      غير محدد

  %100  60  موعالمج

  

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

حكم بنسبة  51لكون العدد الغالب غير محدد حالتة من حيث العمل والمهنة فالنسبة تصل 

فمن الصعب الاعتماد على الارقام الواردة بالجدول لتحديد نتائج دقيقة بينما يبدو أتساع % 85

  فى الحصول على حقوقها عبر التقاضى ) %11.66(نسبة المرأة الموظفة 
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  9جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب النصوص أو المبادئ التي استندت إليها المحكمة

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  النصوص أو المبادئ التي استندت إليها المحكمة

  %9.14  15  نص دستوري

      قواعد ومبادئ دولية 

  %26.83  44  ...)ة،قوانين، أنظم(تشريع عادي

  %30.49  50  أسانيد شرعية أو فقهية

  %31.10  51  المبادئ العامة للقانون

  %2.44  4  مبادئ العدل والإنصاف

  %100  164  المجموع

  )عليها ةالخبير  تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

سانية عبر تعكس النتائج التحليلية أهمية التشريعات العادية فى توصل المرأة لحقوقها الان

 50كما تعكس النسبة أستناداً لاراء شرعية وفقهية لعدد %) 26.83حكم بنسبة  44(التقاضى 

يليها النصوص الدستورية المباشرة فى ظل غياب واضح للاستناد الى % 30.49حكم بنسبة 

قواعد ومبادئ دولية وهو ما يعكس الخلفية الثقافية للقاضى المصر والعوامل المؤثرة فى بناء 

وأعتقد أن الامر , عقيدتة تجاه القضايا المنظورة أمامة وطبيعة البنيان القانونى والثقافى له 

يستحق أن يراجع من خلال التدريب القضائى للقضاه كما يضمن أستقرار المعايير الدولية 

المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى أنضمت اليها مصر لتصبح مصدراً لبناء عقيده 

  ً.  ى وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المرأة وهو أمر بالغ الاهمية القاض
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  10جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الأثر القانوني والعملي للحكم

  %5.52  8  أرسى اجتهاداً جديداً 

  %4.14  6  كرّس رأياً فقهياً جديداً 

  %31.72  46  كرّس مبدأ قانونياً معيّنا

كان الدافع إلى إصدار تشريع جديد أو تعديل أو 

  إلغاء نص قائم

35  24.14%  

  %34.48  50  غير ذلك

  %100  145  المجموع

  

  )عليها الخبيرة تعليقو نتائجه ل يلي الجدول تحليلٌ (

امــه وبيــان الثغــرات القانونيــة تعكــس نتــائج الجــدول أثــراً جيــداً للمبــادئ التــى يقررهــا القضــاء فــى أحك

مـــن العينـــه % 35(للمـــراه المصـــرية النـــاجزة فـــى تغييـــر البنيـــة التشـــريعية المصـــرية لتحقـــق العدالـــه 

راء الاجتهـــادات الجديـــده أو تكـــريس الاَ  كمـــا يبـــدو الأمـــر محـــدودا فـــى إرســـاء% ) 24.14بنســـبة 

يه أكثـر منهـا إرتباطـا بالأحكـام لتعلقها بعدد الأحكام الدستور % ) 4.14، % 5.52النسبه (الفقهيه 

لقــانون الصــادره مــن المحــاكم العاديــه ومحــاكم الأســره والقضــاء الإدارى والتــى يطبــق فيهــا القاضــى ا

أكثر من إبداؤه إجتهادات فقهيه أو قانونيه جديده  بأعتبارهـا أحكـام شخصـيه وليسـت أحكـام عينيـه 

حكـــم بنســـبه  50(الأكبـــر مـــن الاحكـــام كالأحكـــام الدســـتوريه ، كمـــا يلاحـــظ مـــن الجـــدول أن العـــدد 

وسـيلة تحقيـق العدالـة  تطبيق مواد القانون القـائم والـذى يحكـم الـدعوى بأعتبـاره تعكس% ) 34.48

تفاوت النسـب  مما يبررللمرأه وبأعتبار أن المشروعيه هى التزام القاضى أساسا بتطبيق القانون ، 

على الاستفاده من إجتهادات القضاء خارج البنيان  المرأه ةبين التطبيق التقليدى لمواد القانون وقدر 

  .القانونى المطبق وهى نسب أقل وفقا للجدول من نسبه التطبيق المباشر للقانون 
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  :ختـــــام 
ــام المــؤثرة فــى إعمــال حقــوق المــرأة    ــل الســابق للأحك ــا مــن خــلال التحلي ــد أن تأملن بع

ــ ــادئ الدســتورية ووضــع المصــرية الإنســانية ، وكيــف كــان للقضــاء دورًا هامً ا فــى إرســاء المب

ــا اســتخلاص عــدة توصــيات هامــة  الإطــار الدســتورى والقــانونى لهــا فــى مرحلــة التطبيــق يمكنن

يمكنها أن ترسم خططًا مستقبلية للاستفادة من هذا التطبيق القضائى رفيع المستوى فى تعزيـز 

  :تلك الحقوق ونجملها فيما يلى 

منضبطة ومنظمـة علـى كـل موضـوع يتصـل بحقـوق المـرأة  ضرورة توفير قاعدة بيانات  ـ 1

الإنسانية ووضع التطبيقات القضائية عليه بشكل متكامل عبر الأحكـام الصـادرة بشـأنه 

مــن القضــاء الدســتورى والعــادى والإدارى ـ لضــمان ســرعة اســتدعاءها أمــام القضــاة 

علهـا رافـد أصـيل الشبان أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية فـى إصـدار الأحكـام بمـا يج

  .فى تأسيس الأحكام وكونها مرجعية قضائية لهم فى الموضوعات المشابهة 

إدراج هذه التطبيقات القضائية فـى مجـال تـدريس القـانون فـى كليـات الحقـوق لضـمان   ـ 2

نشــر الثقافــة المســتمدة منهــا فــى أذهــان القضــاة والمحــامين القــادمين بمــا يســهل لــدى 

  .ذا المكون ضمن العقل القانونى الجمعى لهم وجود ه المتعاقبةالأجيال 

ــة فــى مجــال حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان بالإطــار   ـ 3 ــد المنظمــات المدنيــة العامل تزوي

القــانونى المســتقر فــى أحكــام القضــاء تجــاه الحقــوق الإنســانية للمــرأة لنشــره ضــمن 

  .برامجهم لثقافة حقوق الإنسان 

ن إسـناد فقهـى ودسـتورى وقـانونى أحـد أسـاليب الـرد اعتبار هذه الأحكام بما تحتويه م  ـ 4

على الهجمات التى تتبناها جماعات سـلفية ورجعيـة فـى المجتمـع تحـاول أن تنـال مـن 

  .حقوق المرأة الإنسانية من منظور دينى متشدد ورجعى 

الدراسـات العليـا فـى المجـال القـانونى لإدراجهـا فـى  ىتقديم مادة علمية ممنهجة لدارسـ  ـ 5

م وضمان إشارتهم إليها فى أطروحاتهم البحثية بما يعمق الإيمان بحقوق المرأة أبحاثه

  .الإنسانية على أسس مرجعية ومن خلال البحث العلمى 

وقــت البرلمــانيين فــى دراســة بعــض الحقــوق التــى قــد يثيرهــا المتشــددين داخــل  تــوفير  ـ 6

هـذا المجـال مـا اسـتقر  البرلمان للنيل من حقوق المرأة الإنسانية ـ فيكفـى أن يبـرز فـى

  .عليه القضاء تطبيقً للحق لحمايته وتحصينه من محاولات الردة عليه 
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الاســتفادة مــن التطبيقــات القضــائية فــى وضــع الإطــار الدســتورى لإعمــال حقــوق المــرأة   ـ 7

الإنسانية من خـلال القـانون وخاصـة بالنسـبة للأحكـام الدسـتورية التـى تناولـت العديـد 

نية للمــرأة بوضــع الإطــار الدســتورى لهــا فــى مجــال التطبيــق وهــى مــن الحقــوق الإنســا

أحكام ملزمة بالنسبة لسلطات الدولة والأفراد ومن ثم فهى ذات أهمية خاصة فى مجال 

  .تعزيز حقوق المرأة القانونية والإنسانية بوجه عام 

لأثـر  وختامًا قد يكون هـذا البحـث فاتحـة لمجـال واسـع مـن الدراسـات العلميـة التحليليـة  

الأحكام القضائية على تحقيق وجود تطبيقى لحقوق المرأة الإنسانية والتى يمكن لهـا أن تشـمل 

مراحــل تاريخيــة أخــرى فــى القضــاء المصــرى والعربــى كــى يمكــن مــن خلالهــا فــتح آفــاق جديــدة 

فـى للخبرة المقارنة فى المجتمع العربى من محيطه إلى خليجه ، وهو يشهد تحولات دراماتيكيـة 

الضرورة على مجمل الأوضـاع القادمـة فـى البنيـان الدسـتورى عه السياسى والذى سينعكس بواق

ـ التـى مـن المتوقـع أن تعيـد صـياغة البنيـان  2011ينـاير  25والتشـريعى فـى مصـر بعـد ثـورة 

الدستورى والتشريعى فى مصر بما ننتظره بترقـب فـى ظـل واقـع سياسـى مـا زال بحاجـة للتبلـور 

ية لنرى هل ستكون الغلبة فيه لهؤلاء الديمقراطيين الساعين لمجتمع حقوق الملموس لقواه الح

ــ أم ) وهى قضايا مؤثرة للغاية فى حالة المرأة وحقوقهـا ( الإنسان والمواطنة الكاملة والمساواة 

ستسيطر بعض القوى ذات الأفكار الرجعية تجاه حقوق المرأة مما سـيدفعها لمزيـد مـن النضـال 

لإنســانية مــا تحقــق منهــا ومـــا تنتظــر تحقيقــه ، وربمــا يكــون فــى الســـوابق لتثبيــت حقوقهــا ا

  . القضائية القائمة فى أحكام المحاكم وخاصة العليا سندًا لها فى هذا النضال 
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  نموذج 

  جدول بيانات البطاقة الوصفية الموحدة للأحكام والقرارات القضائية 
  

  مرفقه بكل حكم تضمنه ھذا البحث تم اعداد بطاقة وصفيه /   ملحوظة     
  

 الرقم *  ى وتاريخهئرقم الحكم أو القرار القضا
 التاريخ*   

 منشور (    )*  منشور أو غير منشور
 غير منشور(    ) *   

   نوع الحكم أو القرار القضائى
   أسم المحكمة 
   مكان المحكمة

   الرئيس والأعضاء
   )اءدون ذكر أسم( أطراف الدعوى 
 حقوق سياسية (   ) *  موضوع الدعوى

 حقوق أقتصادية(   ) *   
 حقوق اجتماعية(   ) *   
 حقوق ثقافية(   ) *   
 حقوق مدنية(   ) *   
 جنسية(   )                 
 أحوال شخصية(   )                 
 غير ذلك(   )                 
 قوق المرأة الإنسانية أى حق أخر من ح(   ) *   

 جنسيتھا*  المرأة المعنية بالدعوى
 : حالتھا العائلية*   
 عزباء(   )       
 متزوجة(   )       
 متزوجة أم(   )       
 مطلقة(   )       

  
  أرملة (   )     
 .غير ذلك (   )     

 .غير محدد (   )       
 : وضعھا المھنى *   
 مھنة حرة)   (         
 عاملة بأجر(   )         
 موظفة (   )         
 ربة أسرة(   )         
 غير ذلك(   )         
 .غير محدد (   )         
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   المسألة أو المسائل القانونية المطروحة
   منطوق الحكم أو القرار القضائى

   أھم الحيثيات 
  
  

  ت إليھا النصوص أو المبادئ التى استند
 المحكمة

  
  

 نص دستورى * (   ) 
 : قواعد ومبادئ دولية* (   )   
 تشريع عادى* (   )   
 قوانين(   )                 
 أنظمة(   )                 
 غير ذلك(   )                 
 أسانيد شرعية وفقھية* (   )   
 المبادئ العامة للقانون* (   )   
 مبادئ العدل والإنصاف) * (     

الأثر القانونى والعملى للحكم أو القرار 
 أرسى اجتھاداً جديداً * (   )  القضائى

 كرس رأياً فقھياً جديداً * (   )   
 كرس مبدأ قانونياً معينا * (   )   
 :كان الدافع إلى * (   )   
 إصدار تشريع جديد(   )                   
 تعديل أو إلغاء نص قائم (   )                   
 غير ذلك* (   )   
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  :  المراجع
  

  .أحكام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحاكم مجلس الدولة  - 1

والمحكمة , والادارية العليا , مجموعات المبادئ المنشور بها أحكام محكمة النقض  - 2

 .الدستورية العليا 

اولت دراسات تحليلية لاحكام المحاكم فى الهيئات الثلاث كتب الفقة القانونى التى تن - 3

 ) .محكمة النقض  -مجلس الدولة - القضاء الدستورى (

 .والتى ينشر فيها الاحكام القضائية المختلفة ) الوقائع المصرية(الجريدة الرسمية  - 4

  

  

  

  

  

  

  

  شارك فى إعداد المادة العلمية 

           تامر ريمون/ ـ   القاضى المستشار  1
  عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا           

                خالد فتحى نجيب/ ـ   القاضى المستشار  2
  )القضاء الإداري(القاضي بمحاكم مجلس الدولة 

  محمد إبراهيم عبد الصادق       / ـ   القاضى المستشار  3
  )بالقضاء العــادي(محكمـة الأسـرة  رئيس         
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  الفھرس
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  4                                             .النظام القضائى المصرى : أولاً         
  7                           .)معايير أختيار الأحكام(الدراسه منھجيه : ثانياً         
  9                                            .    الصعوبات والمعوقات : ثالثاً         

  
  المبحث الثانى 

   11          . تحليل الأحكام والقرارات القضائية والنتائج المستخلصه منھا      
  

                      31     على ضوء قراءة المبادئ القانونية الوارده بالأحكام الرؤيه التحليليه     
  

  63                                                       .  )الجداول ( النتائج بالأرقام 
   

  70                                                                                .    ختام 
  

  71                              نموذج البطاقة الوصفيه للأحكام الوارده بالدراسه
 73                                                                                . المراجع


